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	الفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

الاجتماع الثاني والعشرون

مونتريال، 23–25 تموز/يوليه 2002


دراسة عن رصد الإتجار الدولي وحظر التجارة غير المشروعة

في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والمزائج والمنتجات المحتوية

على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (المقرر 13/12)

تقرير الأمانة

أعدت الأمانة هذه الدراسة بمساعدة استشارية من المعهد الملكي للشؤون الدولية، لندن، وهي تستند إلى المقرر 13/12 الصادر عن الاجتماع الثالث عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال، بشأن رصد الإتجار الدولي ومنع الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون وفي المزائج والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون. وقد طلبت الأطراف إلى أمانة الأوزون في المقرر 13/12، بالتشاور كيفما يتناسب مع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، ومنظمة الجمارك العالمية، وشعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للتجارة القيام بدراسة وتقديم تقرير باقتراحات عملية بشأن القضايا الواردة في المقرر 12/10 إلى الفريق العامل مفتوح العضوية في اجتماعه الثاني والعشرين الذي يعقد في عام 2002 لكي تنظر فيه الأطراف في 2002. ويرد الإطار المرجعي للدراسة في المقرر 12/10 الذي أشير إليه مثل بقية المقررات في النص، ويرد في المرفق الأول لهذا التقرير.
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موجز واف


يتزايد القلق بشأن الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبصورة رئيسية في مركبات الكربون الكلورية فلورية والمزائج والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون منذ اكتشافها في منتصف التسعينات. إن الأطراف في بروتوكول مونتريال قد ناقشوا القضية واقترحوا العديد من الوسائل لدراسة المشكلة والتعامل معها في سلسلة من المقررات الصادرة عن الأطراف في الفترة ما بين 1995 وأحدث اجتماع عام 2001.


وقد تم اعداد هذا التقرير طبقاً للمقررين 12/10 و13/12 بعنوان "رصد الإتجار الدولي وحظر الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون والمزائج والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون"، كما يقدم سلسلة من خيارات لطرحها على بساط المناقشة.

الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون


من الواضح أن الإتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون سوف يظل مصدراً للقلق خلال السنوات العشر القادمة، وعلى الأقل بالنسبة لمركبات الكربون الكلورية فلورية لدى البلدان النامية وربما لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية والهالونات لدى الدول المتقدمة. ووسائل مراقبة الإتجار غير المشروع متوافرة وإن كانت صعبة إذْ تحتاج إلى انفاق أموال على هيئة موارد جمركية بما في ذلك التدريب والمعدات. أن توافر المعلومات بما في ذلك مراقبة تحركات الأسعار وأنماط الإتجار أمر غاية في الأهمية لوضع تحليل المخاطر المستهدف الذي يقوم على أساسه التفتيش المادي للشحنات. إن التعاون بين سلطات الإنفاذ (الضبطية القضائية) لدى بلدان التصدير والاستيراد ونقل البضائع من سفينة لأخرى، مهم للغاية في مكافحة الإتجار غير المشروع.

تحديد الهوية ومتابعة المسار

توجد بدائل عدة لتحسين نظم تحديد الهوية ومتابعة المسار بالنسبة للمواد المستنفدة للأوزون وللمزائج والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون، وفي مجال لصق بيانات العبوة يمكن الخلوص إلى الآتي:

· بالنسبة للمواد الخام، فبالنظر إلى اتساع نطاق نظم لصق البيانات المعمول بها حالياً، والسهولة النسبية التي يمكن تزويرها، إلى جانب وجود طرق أخرى لاقتفاء أثر المواد المستنفدة للأوزون مثل الرموز الجمركية، وتصاريح التصدير، والاستيراد، فإنه لا جدوى من محاولة استحداث نظام عالمي جديد لعلامات بيانات العبوة؛
· ومع ذلك فإن هذا الاستنتاج لا ينطبق على المواد المستعملة، حيث الحجم الداخل في التجارة يقل كثيراً وتشتد حدة مشكلة الإتجار غير المشروع بصفة خاصة. ويمكن اجراء عملية تشاور تشترك فيها الصناعات والحكومات لتحديد مدى الجدوى والتكاليف ومنافع وضع بطاقات العبوة على المواد المستعملة المستنفدة للأوزون؛
· ومع الوضع في الاعتبار عدد المنتجات المشتملة على المواد المستنفدة للأوزون المتداولة في التجارة، فإن ثمة صعوبات جمة في استحداث نظام عالمي لعلامات العبوة، على الرغم من أن ذلك قد يكون ممكناً بالنسبة لمنتجات رئيسية مثل معدات التبريد وتكييف الهواء. وينبغي إجراء مشاورات مع الدوائر الصناعية بشأن جدوى تكاليف ومنافع استحداث نظام طوعي مشترك لتحديد المواد المستنفدة للأوزون الداخلة في المنتجات.


وتوفر الرموز الجمركية بديلاً، وطريقة مثلى من عدة جوانب لتحديد هوية المواد والمزائج والمنتجات المتداولة في التجارة ومن شأن التدابير التالية أن تساعد في مكافحة الإتجار غير المشروع:

· عمل قائمة بأكثر المركبات الكربونية الهيدروكلورية فلورية شيوعاً وتداولاً في التجارة – وكذلك أكثر المركبات الهيدروكلورية فلورية شيوعاً تحت نظام رموز نظام موحد منفصل جديد. وينبغي على برنامج الأمم المتحدة للبيئة متابعة هذه المسألة مع منظمة الجمارك العالمية ولكن ريثما تظهر نتائج هذه المناقشات، ينبغي لجميع الأطراف في البروتوكول أن تلقى التشجيع لتطوير رموزها الوطنية الخاصة لهذه المواد المستنفدة للأوزون؛
· وضع عناوين فرعية للرموز الجمركية لمزائج المواد المستنفدة للأوزون، مبدئياً كتوصيات لرموز وطنية، ربما لضمها في النهاية إلى النظام الموحد ذاته. وتجري المناقشات الآن بالفعل حول هذه المسألة داخل فريق مناقشة الرموز الجمركية المخصص التابع لبروتوكول مونتريال؛
· الاطلاع على وربما تنقيح المقرر 1/12 ألف للتحديد بوضوح أنه بغض النظر عن الزمن الجمركي الذي يمنح للمزيج المحتوي على المواد المستنفدة للأوزون، فإن مثل هذا المزيج يجب اعتباره "مادة" خاضعة لجداول التخلص التدريجي؛
· مواصلة النظر في جدوى تطوير رموز جمركية لتحديد المنتجات الرئيسية المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون.
إن أنجع الوسائل للرقابة على التجارة الدولية، ولتقليل الإتجار غير المشروع تتمثل في التطبيق الأكثر جدية للوسائل الحالية للرقابة على التجارة ألا وهي تراخيص التصدير والاستيراد. أما الجهود الرامية إلى ضمان تصديق كل طرف على تعديل مونتريال واستحداث نظم ترخيص، إلى جانب توفير التدريب الملائم فينبغي أن تظل على قمة الأولويات. يضاف إلى ذلك، أن التدابير التالية من شأنها أن تحسن قيمة تراخيص التصدير والاستيراد في الرقابة على الإتجار غير المشروع؛
· أن معظم بلدان المادة 5 التي ليس لديها نظم تراخيص ظلت لفترة طويلة جداً بدونها وليس لديها إلا القدر اليسير من الخبرة في مجال تشغيلها وفعاليتها. وقد يكون من المفيد جمع المعلومات وتوزيعها عن تشغيل تلك النظم وفعاليتها لاستخلاص الدروس للمستقبل؛
· وطالما كان النظام مفهوماً للمستخدمين – مثلاً عن طريق الحصول على طلبات استخراج تراخيص مصحوبة باعلانات تشهد على دقة المعلومات موقع عليها من المُستورد أو المُصدر كلما زادت فرصة فعاليتها – أن تراخيص الشحن الإفرادية، وتوسيع نطاق اشتراطات الترخيص ليشمل المنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون، والتأكد مما إذا كانت التراخيص استخدمت فعلاً عند إصدارها، فإن كان الأمر كذلك كيف، والاستخدام الأوسع لتراخيص الاستيراد، وهو شرط للتخليص مسبقاً من البلد المستورد، وإعادة فحص تراخيص الاستيراد والتصدير من شأنه أن يرفع من قيمة نظم التراخيص في رصد السوق والكشف عن الأنشطة المحتملة غير المشروعة؛
· تطوير نظام تراخيص للمواد المستنفدة للأوزون له أهمية خاصة في إعداد وسيلة مشتركة لمراقبة الإتجار غير المشروع؛
· إن شرط تقديم دليل على أن المواد المدونة في بطاقات عبوتها أنها مستخدمة قد تم استعمالها فعلاً وليست خاماً، يمكن استحداثه في تراخيص الاستيراد ويمكن أن يساعد على مراقبة طريقة مشتركة "لغسل" المواد المستنفدة للأوزون وادخالها في نطاق التجارة المشروعة.
الإنفاذ

أن الإنفاذ الفعال مهم جداً للحيلولة دون الإتجار غير المشروع. وهناك خبرات متزايدة لدى الكثير من البلدان التي لديها ممارسة طيبة في مجال الإنفاذ. وينبغي تعلم الدروس ونشر أفضل الممارسات وبخاصة ينبغي اتخاذ تدابير على المستوى الوطني للتشجيع على:

· التعاون الوثيق بين وكالات الإنفاذ – الخدمات الجمركية، وزارات البيئة، هيئات التفتيش على البيئة والتجارة، الشرطة والهيئة القضائية – وجميعها مدعمة بالتدريب المناسب ورفع الوعي؛
· تعيين وكلاء تحقيق خاصين و/أو وضع موظفين بيئيين على المداخل الرئيسية للبلد يعملون معاً مع موظفي الجمارك؛
· تقديم بيانات بالزمن الحقيقي للواردات، إلى جانب إنذارات تلقائية من موظفي الجمارك عند عبور سلع محددة للحدود؛

· جمع وتحليل المعلومات السرية المناسبة بما في ذلك الرصد الدقيق لأنماط التجارة، ويشمل ذلك رصد الواردات والشحنات المحمولة وطلبات الحصول على تراخيص استيراد وتصدير؛
· التضافر مع الصناعة لتوقع الأنماط المستقبلية للعرض والطلب والملفات الخاصة باستخدامات الزبائن، والربط مع ودعم المنظمات غير الحكومية التي تجري تحقيقات في الإتجار غير المشروع؛
· الإعلان في أماكن بارزة عن حالات الاستيلاء على السلع والقاء القبض على الأشخاص مما يساعد على إزكاء الوعي وردع المهربين، إلى جانب بلورة توافق بشأن العقوبات التي تفرض على الإتجار غير المشروع طالما أنها لا تخفض إلى أدنى مُعامل مشترك. 
وعلى المستوى الدولي، يمكن للشبكات أن تطور وتُشاد عن طريق:
· التضافر بين وكالات الإنفاذ الوطنية. وبخاصة التبادل في الوقت المناسب للمعلومات بين الجهات الجمركية، مثلاً، والإخطار عن شحنات المواد المستنفذة للأوزون قبل وصولها والموضوعة على أساس تراخيص الاستيراد وإعادة فحص بيانات تراخيص التصدير والاستيراد، من شأنه أن يكشف النقاب عن حالات الإتجار غير المشروع؛
· إبرام مذكرات تفاهم بين منظمة الجمارك العالمية، ومنظمة الشرطة الدولية (انتربول) وأمانة الأوزون وشعبة الصناعة والبيئة/برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
· تقديم مقترح إلى الشبكة الدولية للامتثال والإنفاذ البيئيين (INECE) لإنشاء فريق عامل خاص أو فرقة عاملة معنية بالإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون؛
· تطوير التضافر الإقليمي والتدريب والشبكات الإقليمية.
أن المؤسسات التابعة لبروتوكول مونتريال ذاته يمكن إعادة هيكلتها بصورة مفيدة بحيث تحدث قيمة مضافة للجهود التي تبذل حالياً للرقابة على الإتجار غير المشروع وبصفة خاصة لتوفير المساعدة في مجال الإنفاذ إلى البلدان النامية، التي ستتحمل عبء الأنشطة غير المشروعة في المستقبل القريب. ويلزم إنشاء الوظائف التالية:

· جمع البيانات عن الإتجار غير المشروع، إذْ ينبغي تشجيع الأطراف، ومساعدتها حسب الضرورة، على الابلاغ عن حالات الإتجار غير المشروع التي تكشف عنها بما في ذلك أحجام وأنواع المواد المستنفدة للأوزون المعنية، ووسائل التهريب، ووسائل الكشف عنها حيثما يتناسب والعقوبات المفروضة، والكيفية التي تم التخلص بها من المواد التي تم الاستيلاء عليها، وأفضل التقديرات لحجم الإتجار غير المشروع الذي قد يكون مستمراً دون رادع، ومواجيز عن دراسات تحليل التهديدات التي تتم عن احتمالات وجود الإتجار غير المشروع في ذلك البلد، والنظم الموضوعة للكشف عن الإتجار غير المشروع ومنعه. ويجب إيضاح أن الإتجار غير المشروع المبلغ عنه لا يجب أن يُحسب من استهلاك الطرف المُبَلِغْ؛
· تحليل المعلومات المتعلقة بالإتجار غير المشروع للمساعدة في وضع قاعدة بيانات لنقاط المنشأ المشتركة، والطرق والمقاصد وطرق الإتجار غير المشروع، وتحليل البيانات عن إنتاج واستهلاك المواد المستهلكة للأوزون التي يتم جمعها بما في ذلك متابعة أوجه التفاوت؛
· تحليل الطلبات المستقبلية المتوقعة لتدفقات التجارة الحالية والمتوقعة بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتنسيق المركزي المحتمل للاصدار واستخدام ومضاهاة تراخيص التصدير والاستيراد؛
· توصيل البيانات وتداول الأمثلة لأفضل الممارسات عن طريق تقديم التقارير إلى اجتماعات الأطراف وعن طريق الويب سايت العامة للأمانة، أو "معلومات" مقيدة عن جزء منها واحتمال توسيع نطاق صلاحية لجنة التنفيذ؛
· إنشاء شبكات إقليمية ودولية لموظفي البيئة والإنفاذ بالاستفادة من الجهود المهمة للغاية لشعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
· تقديم المساعدة في مجال الإنفاذ بما في ذلك المساعدة بالخبراء إلى شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد/برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تصميم وتنفيذ مواد التدريب والأنشطة الموجهة نحو مراقبة الإتجار غير المشروع عن طريق العمل مع البلدان التي تواجه مشكلات خاصة بالإتجار غير المشروع وذلك لمساعدتها على تحسين أنشطتها المتعلقة بالإنفاذ، والمساعدة على تنسيق جهود هذه البلدان مع تلك البلدان المجاورة وتشجيع الشبكات الإقليمية لموظفي الإنفاذ، عن طريق الاتصال بالمنظمة العالمية للجمارك والاستفادة من مواردها وكذلك بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والشبكة الدولية للإمتثال والإنفاذ البيئيين، وبالشبكات الدولية الأخرى.
وعلى الرغم من أن هذه الوظائف يمكن تنفيذها إلى حد أبعد أو أقرب باستخدام القدرة الحالية لمؤسسات البروتوكول، فإن ثمة أسباباً مقنعة لاستحداث مساعد إنفاذ أو وحدة مساعدة إنفاذ داخل أمانة الأوزون لدعمها وتنسيقها وتقويتها. وهذا من شأنه أن يكرر التجربة الناجحة لوحدة مساعدة الإنفاذ التابعة لاتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالإنقراض (CITES). إن التوصية الصادرة عام 1999 عن حلقة التدريب العملي التي نظمها اليونيب بشأن تعيين فرد من داخل جماعة الإنفاذ يجب وضعه في الاعتبار كذلك. إن إحتمال استخدام المنظمات غير الحكومية أو معاهد البحوث لجمع المعلومات عن الإتجار غير المشروع، والتابعة للمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-WCMC) لتوفير نقطة مركزية للجمع والتحليل الخاص بتراخيص الاستيراد والتصدير ينبغي دراسته هو الآخر.

التعامل مع المادة غير المشروعة

أن التخلص من المواد غير المشروعة المستنفدة للأوزون التي تستولي عليها الجمارك أو جهات الإنفاذ الأخرى تفرض مشاكل حقيقية على السلطات في الكثير من البلدان حيث أن جميع الخيارات المتاحة لها بها عيوب لا بأس بها. وليست ثمة حلاً سهلاً، ولا يوجد حل واحد، وطريق العمل الأمثل سوف يتفاوت بتفاوت ظروف البلد المعني. فبالنسبة للكثير من البلدان وبخاصة البلدان النامية ينبغي أن تنص اللوائح الوطنية بوضوح على أي من الوكالات مسؤولة عن اتخاذ قرار التخلص وأنها تتحمل التكاليف. إن التكاليف الداخلة في التخزين والتدمير لا يجب أن تتحملها وكالة الإنفاذ التي تستولي على السلع وذلك لتفادي حدوث مثبطات.
عمليات مراقبة الاستهلاك والإنتاج
تنحو المناقشات الخاصة بمراقبة الإتجار غير المشروع إلى التركيز على وسائل تحسين عمليات الإنفاذ واقتفاء واكتشاف عمليات نقل المنتجات غير المشروعة، واتخاذ تدابير أكثر فعالية ضد المهربين. وسوف تظل جميع هذه التدابير ضرورية ما دامت المواد المستنفدة للأوزون تُنتج وتستهلك. غير أنه يجب ألا يغيب عن البال أن هناك تدابير إضافية متاحة يمكن أن تُثبت أنها أكثر فعالية تكاليفية للتقليل من الأنشطة غير المشروعة ومن بين تلك التدابير:
· استخدام أساليب الرقابة في قطاعات معينة، ومبيعات، المواد المستنفدة للأوزون وحظر التكديس بواسطة أو بدون أوامر حظر الاستيراد على المواد المستنفدة للأوزون البكر أو البكر والمعاد تدويرها؛
· الحوافز والمثبطات الاقتصادية مثل ضرائب المبيعات وذلك لرفع السعر النسبي للمواد المستنفدة للأوزون بالنسبة للمواد البديلة غير المستنفدة للأوزون، ولكن مع مراعاة خطر زيادة الحوافز للتجارة غير المشروعة عن طريق زيادة الأسعار؛
· إعادة اعتماد المقرر 1/12 حاء الذي اشتمل على الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون المستعملة في حساب الاستهلاك، وذلك للتقليل من حوافز استيراد المواد المستنفدة للأوزون المستعملة والمساعدة في إغلاق طرق مشتركة للإتجار غير المشروع؛
· فرض حظر على تصدير المواد المستخدمة المعاد تدويرها والمستصلحة إلا لأغراض التدمير وهو الأمر الذي قد يحتاج إلى إدخال تعديل على البروتوكول، أو يشجع الأطراف على حظر استخدام واستيراد المواد المستنفدة للأوزون المستعملة والمعدات التي تحتوي عليها؛
· تشجيع الأطراف على تطبيق قيود على الإتجار في المواد المستعملة المستنفدة للأوزون، بما في ذلك تنفيذ المقرر 8/20 الذي يحث الأطراف غير العاملة بالمادة 5 على إنشاء نظم تحتاج إلى المصادقة الرسمية على، واعتماد واردات المواد المستنفدة للأوزون المستعملة، أو المعاد تدويرها أو المستصلحة، مما يحتاج من المستوردين أن يقدموا دلائل على أن المواد المستنفدة للأوزون قد سبق استعمالها فعلياً، وتوسيع نطاق المقرر ليشمل الأطراف العاملة بموجب المادة 5؛
· تشجيع الأطراف على وضع نظام الافتراض الاستدلالي على استيراد المواد المستنفدة للأوزون من البلدان التي تنتج مواد بكر مستنفدة للأوزون من نفس الأنواع واستحداث القيود على أنواع الحاويات المسموح بها مثل السماح بدخول المواد المستنفدة للأوزون في حاويات كبيرة فقط؛
· التخلص التدريجي المعجل في قطاع الإنتاج لدى البلدان العاملة بموجب المادة 5 إذا أمكن تدبير المزيد من المواد عن طريق الصندوق متعدد الأطراف. وقد يكون من المهم، مع ذلك، أن تضع في الحسبان ضرورة عمليات التخلص التدريجي من الإنتاج والاستهلاك للمضي قدماً بصورة متوازنة، وسوف يكون أمراً ضاراً أن تستبدل صادرات البلدان المتقدمة ببساطة بإنتاج البلدان النامية، أو حدوث حالات نقص في مركبات الكربون الكلورية فلورية غير المدرجة بجدول التخلص وأن تؤدي إلى صعوبة كبيرة؛
· إن التخفيضات في كميات الإنتاج من الاحتياجات المحلية لدى البلدان غير العاملة بالمادة 5 عن طريق إدخال تغيير على البروتوكول، بدلاً من إدخال تعديل، أو عن طريق التزامات طوعية من جانب البلدان والصناعات المعنية.
مقدمة
1 -
يتزايد القلق إزاء الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون وبخاصة مركبات الكربون الكلورية فلورية والداخلة في مزائج ومنتجات تحتوي على هذه المركبات وذلك منذ اكتشافها في منتصف التسعينات. وقد ناقشت الأطراف في بروتوكول مونتريال هذه القضية واقترحت عدة وسائل لدراسة المشكلة والتعامل معها في سلسلة من المقررات الصادرة عن اجتماعات الأطراف فيما بين 1995 والاجتماع الأخير في 2001. وترد المقررات ذات الصلة في المرفق الأول.

2 -
تم اعتماد المقرر 12/10 "رصد التجارة الدولية ومنع الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون والمزائج والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون" أثناء الاجتماع الثاني عشر للأطراف في أوغادوغو في كانون الأول/ديسمبر 2000، وقد كلف أمانة الأوزون بدراسة خيارات إجراء دراسة بشأن القضايا ذات الصلة، بما في ذلك وضع بطاقات العبوة، وتحديد الهوية، وتبادل المعلومات والتخلص من المواد التي يتم الاستيلاء عليها.

3 -
وقد حددت الأمانة ثلاثة طرق لإجراء هذه الدراسة، واختار الاجتماع الثالث عشر للأطراف المنعقد في كولومبو في تشرين الأول/أكتوبر 2001، الطريقة التي تعطي مسؤولية ذلك للأمانة. وقد تعاقدت أمانة الأوزون مع استشاري لديه المعارف الأساسية ذات الصلة والخبرات بالقضايا الداخلة في إعداد المشروع الأولي، وذلك بعد التشاور مع العديد من الأفراد والمنظمات.
4 -
وجرت مناقشة تقرير بصورة تفصيلية في اجتماع غير رسمي للخبراء في واشنطن العاصمة في آذار/مارس 2002 حضره مشتركون ممن شاركوا بصفاتهم الشخصية من جميع المناطق الجغرافية بمن فيهم ممثلو الحكومات والمؤسسات الدولية ودوائر الصناعة والمنظمات غير الحكومية. وكانت هذه النسخة الأخيرة من التقرير قد تم إعدادها عقب ذلك الاجتماع ويجري تقديمه الآن إلى الفريق العامل مفتوح العضوية لمناقشته أثناء اجتماعه الذي يعقد في تموز/يوليه 2002 ولإجراء مناقشة نهائية بشأنه أثناء الاجتماع الرابع عشر للأطراف الذي يعقد في روما في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2002. ومن المتوقع أن يعتمد الاجتماع مقرراً ينفذ الاقتراحات العملية التي أسفرت عنها تلك الدراسة والمناقشات.
5 -
تنقسم الدراسة إلى أربعة أفرع. يقدم الفصل الأول منها معلومات أساسية مقتضبة عن تطور الإتجار غير المشروع وتحليلاً لوسائل تنفيذه. ويتناول الفصل الثاني تحديد هوية واقتفاء أثر المواد المستنفدة للأوزون ومزائج ومنتجات تلك المواد بما في ذلك نظم تراخيص الاستيراد والتصدير وفحص النظم القائمة وكذلك امكانية الاصلاح. ويفحص الفصل الثالث خيارات تحسين أنشطة الإنفاذ على المستويين الوطني والدولي بما في ذلك الابلاغ عن حدوث الإتجار غير المشروع. ويغطي الفصل الرابع مشكلة كيفية التعامل مع المواد المستنفدة للأوزون بينما يتناول الفصل الخامس امكانيات الرقابة على الإتجار غير المشروع عن طريق الإقلال من العرض والطلب.

6 -
ينبغي ملاحظة أن هذه الدراسة لا تتبع بدقة شكل المقرر 12/10، على الرغم من إيلاء الاعتبار لكل عنصر من عناصر ذلك المقرر. وتجري تغطية الفقرات الفرعية 1 (أ)، و(ب) و(د) من المقرر الشديدة الارتباط والتداخل، في الفصل الثاني، الفقرة 1 (ج) في الفصل الثالث وفي الفقرة الفرعية 1 (ﻫ) في الفصل الرابع.

أولاً -  الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون

7 -
إن قصة ازدياد الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون معروفة الآن جيداً بصورة نسبية(1) ومع ذلك فمن المهم أن نفهم نطاق المشكلة وطبيعتها عند النظر في التدابير الممكنة التي تتخذ لعلاجها. وهذا الفرع يوجز ما هو المقصود بالإتجار غير المشروع، وأسباب حدوثه والطرق المستخدمة من جانب الضالعين فيه، والاتجاهات المستقبلية المحتملة للإتجار غير المشروع في جميع أصناف المواد المستنفدة للأوزون.
ألف -
التعاريف

8 -
إن الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون جريمة بيئية حسب تعريف حلقة التدريب العملي التي عقدها اليونيب في 1999 من حيث أنه "تحايل متعمد على القوانين واللوائح البيئية من جانب أفراد وشركات تسعى إلى تحقيق النفع المالي ... وفي حالة اشتمال تلك الأنشطة على انتقال عبر الحدود الوطنية، فإنه يمكن تعريفها بأنها ’جريمة بيئية دولية‘"(2). إن بروتوكول مونتريال ذاته لا يعرف الإتجار غير المشروع، بل إن الطبيعة غير المشروعة للأنشطة الوارد بيانها فيما بعد تستمد ذاتها من التحايل على القوانين واللوائح الوطنية التي ستستحدثها الأطراف عند تنفيذ التزاماتها بموجب البروتوكول.

9 -
يمكن لهذا التحايل على اللوائح والقوانين أن يتخذ عدداً من الأشكال، وبصورة رئيسية الاستيراد والتصدير والبيع و/أو استخدام المواد المستنفدة للأوزون بدون ترخيص، وبدون دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية أو وضع بطاقات عبوة خاطئة أو تقديم بيان غير سليم بالمواد والمنتجات المعنية. والنتيجة النهائية في جميع الحالات هو إمداد السوق بمواد مستنفدة للأوزون بطريقة غير منظمة وغير خاضعة للرصد مما يؤدي إلى زيادة استهلاك المواد المستنفدة للأوزون عما كانت ستكون عليه.

10 -
ويستتبع ذلك أنه إذا لم يكن لدى البلد تشريعات ذات صلة فإن الوضع غير الشرعي ينتفي، على الرغم من أنه في تلك الحالة لا يحتمل للبلد المعني أن يمتثل للبروتوكول. حيث أنه لا تكون لديه الوسائل التنظيمية للرقابة على استهلاك وانتاج المواد المستنفدة. فالإتجار غير المشروع شيء مختلف عن عدم الامتثال للبروتوكول والذي ينبع من عدم تمكن الأطراف لأي سبب من أن تفي بالتزاماتها بموجب البروتوكول. إن مسألة عدم الامتثال تثير أسئلة مختلفة لا يغطيها هذا التقرير.

باء -
المنشأ والنطاق والاتجاهات
11 -
تنشأ الأسواق السوداء بالضرورة حينما تصبح فروق التكلفة بين السلع القانونية وغير الشرعية كبيرة، ويضعف الإنفاذ بدرجة تعطي فرصة نجاح معقولة لنقل السلع دون أن يكتشفها أحد. ففي حالة المواد المستنفدة للأوزون، نشأت الفروق في التكاليف من جماع عنصرين هما التكلفة الأعلى لبدائل مركبات الكربون الكلورية فلورية بقدر ما هي بالنسبة للتعديل التحديثي للمعدات أو استبدال المعدات لدى المستخدم النهائي بحيث يستطيع استيعابها، وفي بعض البلدان، التدخل في السوق لرفع الأسعار المحلية عن الأسعار العالمية. وقد حدثت الحالة الأخيرة بصورة واضحة للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي السوق الأولى ولعدة سنوات السوق الرئيسية لمركبات الكربون الكلورية فلورية غير المشروعة حيث فرضت الحكومة ضريبة مبيعات على مركبات الكربون الكلورية فلورية لتسريع التخلص التدريجي. ومع ذلك، فقد حدث ذلك في بعض البلدان مثل الهند حيث احتفظ اتحاد احتكار الإمدادات على أسعار مرتفعة.

12 -
ومع تواصل التخلص التدريجي، مع ذلك، في البلدان المتقدمة قلت المشكلة على الأقل بالنسبة لمركبات الكربون الكلورية فلورية نظراً لانكماش سوق المستعمل النهائي. ويوضح الجدول 1 أدناه أرقام الولايات المتحدة الأمريكية للكميات المستولى عليها من الفترة 1992 – 2001 ( وتستخدم أرقام الولايات المتحدة  لأنها البلد الوحيد الذي يحتفظ بسجلات تفصيلية عن الكميات المستولى عليها) وهي تبلغ ذروتها في الفترة 1995 – 1997 ثم انخفاض الكميات بحدة فيما بعد، الأمر الذي يعكس على ما يحتمل كلا من انخفاض الطلب واجراءات الإنفاذ الفعالة المتزايدة. وقد بلغ اجمالي الكميات التي تم الاستيلاء عليها خلال فترة العشر سنوات 125 1 طناً، غير أن التقديرات المستخلصة من قوائم الفحص ومن المقابلات مع الأشخاص المتهمين بالإتجار غير المشروع تشير إلى أن الحجم الكلي لمركبات الكربون الكلورية فلورية الداخلة إلى الولايات المتحدة بلغت نحو 000 10 طن. إن وزارة العدل، وشعبة الموارد الطبيعية قدرت أنها تستولى على 5ر11 في المائة من حجم المنتجات الداخلة بصورة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة. وهذا الرقم يماثل تقريباً معدل استيلاء تقديري يتراوح بين 12 إلى 14 في المائة من العقاقير المخدرة غير المشروعة، وقد أعطت وكالات الإنفاذ الأولوية الأولى لمجال الإتجار غير المشروع. وبصفة عامة، يمكن أن يكون ذلك تقدير مبالغ فيه(3).

الجدول 1 – كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية التي استولت عليها سلطات جمارك الولايات المتحدة الأمريكية(4)
	الكميات المستولى عليها (كغ)


	الكميات المستولى عليها (رطل)
	السنة

	454
	000 1
	1992

	745 135
	997 298
	1993

	744 403
	305 889
	1994

	573 177
	130 391
	1995

	936 208
	212 460
	1996

	581 121
	800 267
	1997

	152 27
	806 59
	1998

	185 20
	461 44
	1999

	051 16
	355 35
	2000

	247 14
	380 31
	2001

	668 125 1
	446 479 2
	المجموع


13 -
لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية على الدوام أكبر سوق للواردات غير المشروعة من مركبات الكربون الكلورية فلورية بسبب قرارها تطبيق ضريبة مانعة للتعجيل بالتخلص التدريجي، وبسبب العدد الكبير من المْرَكَباتْ الأمريكية المزودة بأجهزة تكييف هواء نقالة مما نتج عنه سوق كبيرة عالية الانتشار. وقد أمكن كذلك اكتشاف واردات غير شرعية داخل الجماعة الأوروبية، ووسط وشرق أوروبا، واليابان وتايوان والصين، ومع بدء البلدان النامية في التحرك نحو التخلص التدريجي ابتداء بتجميد مركبات الكربون الكلورية فلورية في تموز/يوليه 1999، بدأت حالات الإتجار غير المشروع في الظهور في كل منطقة من المناطق تقريباً. ويتألف الإتجار غير المشروع حتى الآن كلية من مركبات الكربون الكلورية فلورية(5) إلى جانب بعض الهالونات، غير أن الإتجار غير المشروع في مركبات الكروبون الهيدروكلورية فلورية وبروميد الميثيل يمكن أن تتطور كلماً اقتربت تواريخ التخلص من تلك المواد (أنظر أدناه).
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صدرت تقديرات مختلفة عن اجمالي حجم المواد المستنفدة للأوزون المتداول بصورة غير مشروعة. واستناداً إلى طائفة من تقديرات الصناعة والحكومات، فإن أفضل تخمين أعطى رقماً يتراوح بين 000 16 إلى 000 38 طن من مركبات الكربون الكلورية فلورية متداولة في الإتجار غير المشروع في 1995 و1996 وهو ما يمثل ما بين 6% و15% من اجمالي الانتاج. وينبغي التأكيد مع ذلك على أن ايراد الأرقام الدقيقة أمر مستحيل وأن هذه التقديرات تمثل أفضل التخمينات.

15 -
إن الأرقام الكاملة تقريباً لعام 1999 الخاصة بالانتاج والاستهلاك العالميين من مركبات الكربون الكلورية فلورية، التي نوقشت أثناء الاجتماع الثالث عشر للأطراف في كولومبو في تشرين الأول/أكتوبر 2001 كشفت فقط عن فائض ضئيل في الانتاج على الاستهلاك، ومع ذلك فإن مركبات الكربون الكلورية فلورية تظل منخفضة جداً وبخاصة في البلدان النامية. وقد خلص بعض المشاركين في المناقشة إلى أنه قد يكون هناك قدر كبير من الانتاج غير مبلغ عنه وهذا ليس بالضرورة كذلك: حيث أن التخلص التدريجي من الاستهلاك قد تقدم خطوات، وأن المخزونات من مركبات الكربون الكلورية فلورية التي لم يجمع عنها أية أرقام مركزياً قد انخفض حجمها وبخاصة البلدان المتقدمة، مما أطلق بأحجام كبيرة منها إلى السوق. أما المخزونات من المواد الأخرى المستنفدة للأوزون مثل مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية فهي تتزايد حالياً مع ذلك. يضاف إلى ذلك، أنه بينما يجري اعادة تحديثها أو استبدال، معدات الاستعمال النهائي فإن كميات متزايدة من مركبات الكربون الكلورية فلورية المستعادة تدخل السوق الآن، ومرة أخرى لا تتوافر أرقام دقيقة للأحجام المعنية. وكلا العنصرين يمكن أن يؤديا إلى زيادة توافر مركبات الكربون الكلورية فلورية ومن ثم إلى تدني الأسعار في الأسواق العالمية، بينما من الممكن أن يكون الانتاج غير المبلغ عنه يسهم في ذلك، وفي الحقيقة أن ذلك يبدو غير محتمل لأن الانتاج وبصفة خاصة في البلدان العاملة، بموجب المادة 5، يمكن رصده بسهولة أكبر ودقة أكبر عن الاستهلاك (أنظر أيضاً الفصل الخامس).
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وثمة قضية أخرى تهم الكثير من البلدان هي الظاهرة التي تسمى أحياناً إغراق التكنولوجيا، أي تصدير المعدات المستعملة والمتقادمة المستعملة للمواد المستنفدة للأوزون مثل الثلاجات، وأجهزة تكييف الهواء والمركبات والمكثفات والمكونات الأخرى من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية. ويأتى ذلك نتيجة لجداول التخلص التدريجي المختلفة لمجموعتي البلدان وهي ليست مشروعة بموجب أحكام بروتوكول مونتريال. وينبغي إدراك أن هناك بعض المنافع الاقتصادية والبيئية التي تعود من استخدام المعدات حتى آخر حياتها العملية. وهذا خيار أفضل بصفة عامة من تخريدها قبل الأوان في هذه الحالة. وعمل ذلك من شأنه أن يحافظ على أسواق المواد المستنفدة للأوزون ويؤخر من التخلص التدريجي في البلدان النامية ويزيد من بواعث الإتجار غير المشروع.

17- قام عدد من البلدان، وبخاصة تلك التي تتحرك بسرعة، تزيد عن السرعة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال، نحو التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون بإدخال عدد من القيود على الاستيراد، وقد طلب المقرر رقم 10/9 الصادر عن مؤتمر الأطراف أن تحتفظ الأمانة بقائمة البلدان التي لا ترغب في استيراد المنتجات والمعدات التي تحتوي على مواد مستنفدة للأوزون، وهذه القائمة موجودة بموقع الأمانة)
( على الإنترنت. وتحظر المجموعة الأوروبية في الوقت الحاضر تصدير المعدات المستعملة التي تحتوي على معظم فئات المواد المستنفدة للأوزون إلى جميع البلدان. ونتيجة لذلك طرأ نمو على التجارة غير المشروعة في مثل هذه المنتجات والتي يصعب اكتشافها بالنظر إلى عدم وضع علامات العبوة على المنتجات (انظر أيضا الفصل الثاني). كما وافق أطراف بروتوكول مونتريال على سلسلة من المقررات هي 7/32 و9/9 و10/9 لتنظيم استيراد وتصدير المنتجات والمعدات التي يعتمد في تشغيلها على مواد مستنفدة للأوزون.
جيم- الطرق التي تسلكها التجارة غير المشروعة
18- تستخدم عدة وسائل لنقل المنتجات بطريقة غير مشروعة ويمكن حصر هذه الوسائل تحت خمس عناوين رئيسية هي التحايل والإخفاء، ووضع علامات عبوة غير صحيحة، والتمويه، والتحويل(
). وتوضح الفقرات التالية هذه الوسائل بمزيد من التفصيل كما تلخص كيفية التصدي لها عن طريق سلطات الجمارك والسلطات التنفيذية الأخرى.
1 -
التحايل
19- من الضروري وضع علامات دقيقة على عبوات المواد المشروعة، مع إعطاء وصف لها في الأوراق المصاحبة، حيث أنه من الأمور المتبعة في كثير من البلدان أن يكون هناك تصريح استيراد/تصدير مع شحنات المواد المستنفدة للأوزون. ويمكن بوجه عام فحص هذه المستندات عند نقاط العبور الحدودية بحضور مسئولي الجمارك، كما أنه من السهل نسبيا أن تنتقل المواد خلسة عبر الحدود لتفادى الرقابة الجمركية. وكثير من البلدان لديها حدود يمكن النفاذ منها حيث توجد بها نقاط حدودية بدون رقابة. ويمكن نقل المواد المستنفدة للأوزون عبر طرق التهريب التقليدية المستخدمة في تهريب المخدرات والتبغ. وفى الكاريبي أمكن في السنوات الأخيرة القبض على ’’قوارب تبغ‘‘ صغيرة وسريعة ووجد أنها محملة باسطوانات معبئة بمركبات الكربون الكلورية الفلورية. ويمكن نقل المواد المستنفدة للأوزون علنا من خلال نقاط العبور الحدودية- بموجب بيانات صحيحة ورموز جمركية ولكن بدون تراخيص- وذلك دون أي عمليات تفتيش إذا لم يكن مسؤولي الجمارك على علم بضرورة وجود ترخيص أو إذا تم رشوتهم من أجل التغاضي عن الترخيص.
20- من الضروري وجود قوة كافية وأمينة ومدربة تدريبا كاملا بالمنافذ الجمركية لمنع التهرب من الرقابة الجمركية، إلى جانب مراقبة نقاط العبور الحدودية بانتظام، إلا أن هذا الإجراء له مشاكله بسبب عدم توافر الإمكانيات لدى كثير من البلدان. ومن الأمور ذات القيمة الكبيرة قيام تعاون بين وكالات الجمارك القطرية  لتحديد وإغلاق قنوات التهريب إلى جانب رصد حركة أسعار السوق والحصول على الاستخبارات من الصناعة لاكتشاف ما إذا كانت هناك تجارة غير مشروعة.
2 -
الإخفاء
21- تعتبر عملية إخفاء المواد التي تعبر الحدود إحدى وسائل التهريب الواضحة. ويمكن نقل اسطوانات المواد غير المشروعة المستنفدة للأوزون إلى البلد المستورد مخبأة في عنابر السفن وفى اللوريات وحتى في صناديق السيارات وبين الأمتعة الشخصية خلف المقاعد، وهى وسائل شائعة لنقل المواد عبر الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. كما يمكن إخفاء الاسطوانات غير المشروعة وسط الحمولات المشروعة، مثل وضع مجموعة من الاسطوانات التي تحتوى على منتجات مشروعة حول منتجات غير مشروعة. كما يمكن ملء معدات ضغط الهواء أو الغاز وغيرها من معدات التبريد بالمواد المستنفدة للأوزون غير المشروعة، ربما بما يفوق طاقتها العادية، كما يمكن شحن الاسطوانات الفارغة ظاهريا على أنها ’’بضائع معادة‘‘. أما أكثر وسائل الإخفاء تقدما، والتي تم اكتشافها في تايوان، الصين، فهي عبارة عن اسطوانات بها فراغات وصمامات خفية توضع بها مواد غير مشروعة مع وضع مواد مشروعة في أسطوانة صغيرة عند الصمام العلوي، مما يضلل أي شخص يقوم بفحص العينات عند الصمام العلوي. إلا أن نقل مواد على هذا النحو يعتبر أمرا نادرا نسبيا، حيث أن معظم حالات تهريب مركبات الكربون الكلورية الفلورية تتم في حاويات زنة 13.6 كيلو غرام.
22- وأفضل وسيلة للتصدي لهذه الوسيلة من وسائل نقل المواد غير المشروعة هي تفتيش الشحنات أو الحاويات. بيد أن هذا ليس بالأمر السهل، حيث أنه من المستحيل على سلطات الجمارك أن تقوم بفحص روتيني لكل شحنة، وحتى ولو كان ذلك ممكنا فإنه يمثل مضيعة لقدر كبير من الموارد، كما يعوق حركة التدفقات التجارية العادية. وتقوم معظم سلطات الجمارك في البلدان المتقدمة بتفتيش ما يقل عن 2 في المائة من الشحنات الاستيرادية وعادة ما تكون هذه الشحنات مدرجة تحت بند إدارة المخاطر، حيث توجد معلومات أو شكوك تشير إلى أنها قد تكون مزورة أو مسروقة(
). أما النسبة التي يتم فحصها في البلدان النامية فتقل عن ذلك. لذلك فإن تطوير وسائل جمع الاستخبارات الملائمة يعتبر أمرا حيويا لتوفير المعلومات عن الشحنات التي يتعين تفتيشها، وتشمل هذه المعلومات مراقبة حركة أسعار السوق لاكتشاف التجارة غير المشروعة، وإجراء فحص على مستوى الشركة للواردات والصادرات لاكتشاف أي تحركات غير عادية للمواد أو العمليات التجارية المتكررة في معدات لا يوجد طلب ظاهري عليها.
3 -
وضع علامات عبوة غير صحيحة
23- معظم المواد المستنفدة للأوزون هي غازات لا لون ولائحة لها تحفظ في درجة حرارة تعادل درجة حرارة الحجرة، ويتطلب الأمر إجراء تحليل كيميائي دقيق للتعرف على هذه المواد. وربما يكون وضع علامات عبوة غير صحيحة على الحاويات التي تنقل فيها هذه المواد أسهل وسيلة من وسائل التهريب. حيث أنه يمكن إعادة طلاء الاسطوانات أو إعادة وضع علامات عليها باعتبارها كربون هيدرو كلوري فلوري أو مركبات الكربون الهيدروفلورية أو مواد مستعملة مستنفدة للأوزون، بحيث يتم وضع رموز مزورة وعلامات تشير إلى الشركات أو بلد المنشأ. ويمكن تزوير الرمز الجمركي أو الاسم الكيميائي في المستندات المرافقة، ويوجد تشابه كبير في الأسماء بين المواد المستنفدة للأوزون والمواد غير المستنفدة للأوزون مثل ثلاثي كلوروالايثان (حامض ميثيل كلوروفورم) وثلاثي فلورو الايثان، مما يساعد على تضليل المسؤولين عن فحص المستندات. أما الخليط الذي يحتوى على مواد مستنفدة للأوزون فيمكن أن يوصف بأنه منتجات تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون، والتي لا يفرض البروتوكول أي قيود على الإتجار بها، كما يمكن استعمال أوصاف عامة مثل ’’مبردات‘‘ أو ’’مبيدات‘‘ والتي يمكن أن تكون صحيحة ولكنها مضللة. وكما ذكرنا في الفصل الثاني فإنه غالبا ما تأخذ المواد المختلفة المستنفدة للأوزون وبخاصة المزائج نفس الرمز الجمركي مما يتيح فرصا كثيرة لتضليل موظفي الجمارك.
24- يعتبر التفتيش المادي أفضل وسيلة لاكتشاف هذه الوسيلة غير المشروعة في مجال التجارة. ويمكن أن تكون الاسطوانات ذات الطلاء الهزيل أو الاسطوانات القديمة في مظهرها أو المخدوشة أو التي يوجد بها آثار طلاء هي وسيلة من وسائل التلاعب والتهريب. ويمكن أن يؤدى الاختبار الكيميائي سواء في معامل متنقلة أو معامل مزودة بمعدات كاملة إلى كشف المحتويات الحقيقية، إلا أن هذا يحتاج إلى استثمارات على هيئة أموال وتدريب ووقت. ومرة أخرى فإن تحليل المخاطر- وتتبع التدفقات التجارية، ومراقبة المواد المستوردة من بلدان لا توجد لديها قدرة إنتاجية- يعتبر أمرا ضروريا للتعرف على الشحنات التي ينبغي تفتيشها. ويناقش الفصل الثاني مجالات تحسين وضع العلامات ونظم وضع الرموز الجمركية.
4 -
التمويه
25- هناك بعض الاختبارات البسيطة نسبيا مع أنها تستغرق وقتا طويلا مثل فحص درجة الغليان أو الضغط، والتي يمكن أن تساعد على توضيح الاختلافات بين المحتويات المزعومة والمحتويات الحقيقية للاسطوانة المضغوطة. وفى بعض الحالات أضيف النتروجين إلى الاسطوانات لزيادة الضغط الداخلي للمادة غير المشروعة لنقطة تصل بها إلى المواد المشروعة المستنفدة للأوزون. كما يمكن إضافة ثلاثي كلورو الميثان بكميات كبيرة إلى بروميد الميثيل مما يغير رائحته ويسمح للمنتجين بتقديمه على أنه مبيد، وبعبارة أخرى، يحوله إلى منتج لا يخضع للرقابة المنصوص عليها في البروتوكول. وهناك أمر أكثر خطورة وهو أن مركبات الكربون الكلورية الفلورية التي لم تستخدم من قبل يمكن تلويثها عمدا بمواد مثل الماء أو الزيت لتظهر كما لو كانت مادة تم إصحاحها أو إعادة تدويرها(
). ولا تخضع المواد المستعملة المستنفدة للأوزون لتدابير الرقابة التي يفرضها بروتوكول مونتريال باستثناء الإبلاغ عن الكميات التي يتم الإتجار بها، على الرغم من أن بعض البلدان أصدرت تنظيمات قطرية بحظر تصدير و/أو استيراد المواد المستعملة المستنفدة للأوزون.
26- هناك صعوبة كبيرة في اكتشاف هذه الوسائل من وسائل التجارة غير المشروعة. ويمكن للتحليل الكيميائي أن يكشف حالات المزج بالنتروجين أو المواد الأخرى، على الرغم من أنه لا يمكن القيام بهذا الإجراء في مراكز العبور الحدودية. بيد أنه من المستحيل تماما التمييز بين المواد الممزوجة التي لم تستخدم من قبل المستنفدة للأوزون والمواد المستعملة حتى من خلال التحليل الكيميائي، على الرغم من أن المعمل يمكنه اكتشاف نسب شاذة من الزيت والماء أو عدم وجود مخلفات معدنية يمكن توقع وجودها في المادة المستعملة. ومن الضروري أن يكون لدى موظفي الجمارك معلومات أساسية عن تسهيلات إعادة التدوير والإصحاح في البلد المصدر، كما أن كثرة صادرات المواد المستعملة المستنفدة للأوزون من البلدان المنتجة الرئيسية للمواد التي لم تستخدم من قبل والمستنفدة للأوزون ربما تكون سببا في الشكوك. لذلك فان الأمر يتطلب وجود تعاون كامل بين السلطات في البلدان المصدرة والمستوردة لضمان فعالية التدابير الرقابية.
5 -
التحويل
27- يعتبر التحويل وسيلة شائعة للتجارة غير المشروعة. فقد يدعى تصدير مواد مستنفدة للأوزون منتجة بطريقة مشروعة إلى أسواق مشروعة في بلدان مدرجة في البند 5 عن طريق بلد غير مدرج في هذا البند، ولكنها بدلا من ذلك تحول إلى أسواق محلية في بلد العبور المؤقت بمستندات مزورة. وهذه مشكلة شائعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر ميامى من مصادرها الهامة باعتبارها ميناء رئيسي لإعادة الشحن. أما الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بشأن المعالجة الداخلية، والذي انتهى بالنسبة لمركبات الكربون الكلورية الفلورية، والذي يقضى بأن يتم معالجة الواردات بطريقة معينة عن طريق إعادة التعبئة ثم إعادة التصدير، فهو إجراء قابل للطعن فيه، حيث أنه لا ينفذ غير عدد قليل من عمليات الفحص بغرض التحقق عما إذا كانت هذه المواد سيتم تصديرها.
28- كذلك، فإن المواد المستنفدة للأوزون التي تنتج أو تستورد لاستخدامها كأعلاف أو عامل مساعد في العمليات الكيمائية لا تدخل في تعريف البروتوكول للمواد المنتجة أو المستهلكة، لذلك فإنه يمكن أن يستخدم المستوردون والمصدرون بيانات مزورة فيما يتعلق بغرض الاستعمال النهائي.
29- يتطلب الأمر إجراء التحليل الذي يقوم على المعلومات لاكتشاف هذه الوسائل من وسائل التجارة غير المشروعة وتقديم الدليل على أن الحاويات التي تم تفتيشها أو التحقق من محتوياتها هي التي سيتم تصديرها بالفعل. ومن بين دلائل التجارة غير المشروعة تلك الأساليب غير العادية التي تتبع عند إعادة الشحن، مثل المرور على بلدان لا تدخل ضمن المسارات الملاحية، وعبور أو دخول كميات كبيرة من المواد المستنفدة للأوزون بلدان يقل فيها الطلب على هذه المواد. ويمكن للتعاون بين السلطات التنفيذية في البلدان المعنية، على أساس إقليمي أو دون الإقليمي، أن يكون له نتائج مثمرة عند فحص ما يتم نقله أو تفريغه بالفعل.
30- لا تقوم سلطات الجمارك أبدا بفحص بضائع العبور المؤقت وهو ما يعد نقطة ضعف في جهود مكافحة التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة للأوزون والأشكال الأخرى من المواد المهربة. وتجرى الآن مناقشات داخل مجموعة الثمانية(
) والمنظمة العالمية للجمارك بخصوص استخدام الوسائل الإلكترونية لاقتفاء أثر بضائع الترانزيت، والتي قد تتضمن إمكانية إصدار تصاريح عبور مؤقت بالنسبة لبضائع معينة (أنظر أيضا الفصل الثاني).
دال-  المواد الداخلة في الإتجار غير المشروع
31- لا تدخل جميع المواد المستنفدة للأوزون في التجارة غير المشروعة. حيث أن المواد التي تنتج وتستهلك بكميات محدودة للغاية لا تكون جذابة بالنسبة للمهربين. كما أنه من الصعب دخول المواد التي تنتج بكميات كبيرة ولا يستعملها غير عدد محدود من المستخدمين المتخصصين ضمن التجارة غير المشروعة لأن معظم المنتجين والمستهلكين معروفين تماما لبعضهم البعض بيد أنه تم اكتشاف وجود تجارة غير مشروعة في كل فئة من الفئات الواردة بالملحق ألف وباء من أصناف المواد المستنفدة للأوزون. ويمكن أن تنشط هذه التجارة في المواد الواردة بالملحق جيم أيضا.
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مركبات الكربون الكلورية فلورية
32- تعتبر مركبات الكربون الكلورية فلورية مواد مثالية للإتجار غير المشروع. ففي معظم البلدان يوجد أعداد كبيرة من المستخدمين النهائيين المحتملين وأعداد كبيرة من المستخدمين النهائيين، فمثلا، في الولايات المتحدة الأمريكية تم في منتصف التسعينات تركيب نظم تكييف الهواء النقالة في نحو 100 مليون مركبة تستخدم مركبات الكربون الكلورية الفلورية، وتعتمد جميعها على شبكة من الجراجات والورش الصغيرة لتقديم الخدمة إليها وإعادة تعبئتها. ومن الصعب إصدار تشريع يكون نافذ المفعول في مثل هذه السوق  الكبيرة  المتناثرة. وعلى الرغم من أن استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية هو أقل شيوعا في معظم البلدان الأخرى، فإن هناك إقبال على استخدامها في المركبات التي تسير على الطرق، كما أنه في معظم البلدان تمثل مركبات الكربون الكلورية فلورية المصدر الرئيسي للطلب على ثنائي كلورو ثنائي فلورو الميثان، وربما تكون هي المادة الأكثر شيوعا في التجارة غير المشروعة. وفى كل البلدان تقريبا يوجد طلب كبير ومتناثر على مركبات الكربون الكلورية فلورية في مجال التبريد وتكييف الهواء وكذلك كقوة دفع في أجهزة الاستنشاق المزودة بعدادات.
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الهالونات
33- وعلى الجانب الآخر، لاتعرف الهالونات إلا في الأسواق المتخصصة حيث يقتصر استخدامها على صناعة طفايات الحرائق وعادة ما يكون عدد المستخدمين النهائيين صغيرا ويكون المصنعون والمستخدمون النهائيون معروفون تماما نسبيا لبعضهم البعض، وبالتالي لا يوجد سوى عدد قليل من الوسطاء والموزعين. وكانت الهالونات هي أولى المواد التي يتم التخلص منها تماما في 1994 طبقا لجداول المواد الخاضعة للرقابة التي أقرها البروتوكول، ومنذ ذلك الحين أخذت تظهر أعداد قليلة من الاستخدامات لها. ولا يزال من الضروري تطوير بدائل مرضية في كثير من المجالات، حيث أنه قد لا يتسنى في المدى المتوسط إلى المدى الطويل تلبية الطلب المستمر على الهالونات من المخزونات الحالية. ولم توجه التهمة لأحد في الولايات المتحدة الأمريكية باستيراد الهالونات بطريقة غير شرعية أما في المجموعة الأوروبية فقد حدث فى 1997- أن تم استيراد 365 طن من الهالونات- 1301 بطريقة غير مشروعة، و630 طن من مركبات الكربون الكلورية الفلورية –12 حيث وضعت بيانات مزورة عليها لتظهر على أنها مركبات كربون هيدرو فلوريه 227-R.
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كلوريد الكربون الرباعي وميثيل الكلوروفورم
34- في البلدان المتقدمة يستخدم كلوريد الكربون الرباعي وميثيل الكلوروفورم كمواد وسيطة ومذيب في العمليات الصناعية ولا يوجد غير مجال قليل نسبيا للسلوك غير المشروع. بيد أنه يوجد في كثير من البلدان النامية مجال أوسع أمام جماعات قليلة من المستخدمين النهائيين لهذه المواد مع زيادة احتمالات التجارة غير المشروعة. وتعتبر فرص التجارة غير المشروعة سهلة في هذه المواد حيث توصف لموظفي الجمارك بأنها مذيبات أو مواد تنظيف، وبعبارة أخرى مواد مستنفدة للأوزون لا تخضع للإجراءات الرقابية المنصوص عليها في البروتوكول.
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مركبات الكربون الهيدروكلورية فلوريه
35- هناك تكهنات كثيرة حول ما إذا كانت مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ستكون هي المجموعة الرئيسية التالية من المواد المستنفدة للأوزون التي ستكون موضع تجارة غير مشروعة في البلدان المتقدمة، حيث يجرى الآن وبصورة متزايدة استبدال المعدات التي تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة مستوى الطلب الحالي على مركبات الكربون الهيدروكلوريه فلوريه لاستخدامها في عدد من تطبيقات تكييف الهواء. وسوف يشهد شهر يناير/كانون الثاني 2004 أول تخفيض رئيسي، بنسبة 35 في المائة، في الاستهلاك إلى جانب تجميد في الإنتاج في البلدان غير المدرجة في المادة 5، وقد وافقت المجموعة الأوروبية على جدول أسرع للتخلص بحيث يصل التخفيض إلى 45 في المائة ولا يكون هناك غير قاعدة صغيرة بحلول عام 2004.
36- ومن حيث المبدأ، ستنشأ حوافز للتجارة غير المشروعة، وبخاصة في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلوريه-22، وهى مادة تستخدم على نطاق واسع. بيد أن هذه الحوافز اضعف من الحوافز المتعلقة بمركبات الكربون الكلورية الفلورية لأن السوق صغيرة للغاية. ولا تستخدم مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في أجهزة تكييف الهواء النقاله، وقد تحولت أعداد كبيرة من المستخدمين المحتملين الآخرين لهذه المركبات في مجال التبريد وتكييف الهواء إلى مركبات الكربون الهيدرو فلورية أو البدائل الأخرى التي لا تستنفد طبقة الأوزون مثل الهيدروكربون. وقد بدأ بالفعل بناء المخزونات استعدادا لذلك مع ما يصاحب ذلك من مادة قانونية. لذلك فإنه من المتوقع أن يقل حجم التجارة غير المشروعة في هذه المركبات  عن التجارة غير المشروعة في مركبات الكربون الكلورية فلورية.
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بروميد الميثيل
37- قد تنشأ بعض التجارة غير المشروعة في بروميد الميثيل، على الرغم من أن الأسواق صغيرة كما هو الحال بالنسبة للهالونات وبالمقارنة مع مركبات الكربون الكلورية فلورية. أما المستخدمون النهائيون فهم أكثر تخصصا مما يجعل المادة تباع مباشرة للمستفيدين النهائيين دون سماسرة أو وسطاء.وهذه المادة عالية السمية وتحتاج إلى خبرة عند تداولها وتستعمل على نطاق واسع كمبيد، وتطلب معظم البلدان تصاريح خاصة لاستعمالها، لذلك سيكون استعمالها موثق تماما. أما التخلص النهائي فسوف يتحقق في البلدان التي تعمل بموجب البند 5 بحلول عام 2005 ولكن الإعفاءات من أجل الحجر الصحي والاستخدامات السابقة للشحن تتيح مجالا ممكنا لتهريب المادة بطريقة غير مشروعة. وكما ذكر سلفا تباع المزائج التي تحتوى علـى بروميد الميثيل على أنـها مبيدات وبالتالي لا تخضع لإجراءات الرقابة المنصوص عليها في البروتوكول. ومن المؤكد أن التجارة غير المشروعة في بروميد الميثيل تبدو ممكنة.
هاء - اقتراحات عملية
38- من الواضح أن التجارة غير المشروعة في كافة أنواع المواد المستنفدة للأوزون ستظل مصدرا للقلق خلال السنوات العشر القادمة على الأقل، وبخاصة في مركبات الكربون الكلورية فلورية في البلدان النامية وربما في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية والهالونات في البلدان المتقدمة. أما وسائل مكافحة التجارة المشروعة فهي متوافرة ولكنها صعبة، حيث أنها تحتاج إلى استثمارات في الموارد الجمركية بما في ذلك التدريب والمعدات. وقد ترغب الأطراف في النظر في إدخال تحسينات في:
(أ)
توافر الاستخبارات، بما في ذلك رصد حركة الأسعار والأنماط التجارية، حيث أنها تعتبر ضرورية من أجل تطوير عمليات تحليل المخاطر المستهدفة والتي تقوم عليها عمليات التفتيش المادي للشحنات؛

(ب)
التعاون بين سلطات الإنفاذ في البلدان التي توجد بها أنشطة التصدير وإعادة الشحن والاستيراد، من أجل مكافحة التجارة غير المشروعة.
ثانياً:  تحديد الهوية والاقتفاء

39- تكمن المشكلة الرئيسية في مكافحة التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة للأوزون في تحديد هويتها وتعقب حركتها. وكما ذكر في الفصل الأول فان المواد المستنفدة للأوزون تنقل في براميل أو اسطوانات مضغوطة ولا يمكن التعرف عليها عن طريق التفتيش البسيط للمنتج، إذ يحتاج الأمر إلى تحليل كيميائي. وبالنظر  إلى تكاليف المبردات التي تحدد الهوية- حيث تبلغ 1000 دولار أمريكي تقريبا للوحدة، وعدم توافرها بأعداد كبيرة و بخاصة في الدول النامية- على الرغم من أنه شوهدت مؤخرا أسعار منخفضة تبلغ 350 دولارا للوحدة، وما يكتنف هذا الأسلوب من صعوبات بما في ذلك التأخير في الوقت الناشئ عن عملية أخذ العينات ونقلها إلى المعامل، فان تحديد أنشطة التجارة غير المشروعة سوف تقتصر بوجه عام على الرموز وبطاقات العبوات المستخدمة والمستندات المصاحبة لشحنات أسطوانات المواد المستنفدة للأوزون والحاويات والمنتجات التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون(
). ويستعرض هذا الفصل نظم اقتفاء الأثر الحالية بما في ذلك وضع علامات العبوة، والرموز الجمركية ونظم إصدار تراخيص الاستيراد والتصدير، وإمكانية إضافة مواد كيميائية اقتفائية، وقيمة ذلك كله في مكافحة التجارة غير المشروعة.
ألف- التسمية ووضع بطاقات العبوة: مبررات قيام نظام عالمي
40- لا توجد معايير عالمية تشترط اتباع أسلوب في التسمية ووضع بطاقات العبوة أو تعبئة المواد المستنفدة للأوزون أو المنتجات أو المعدات التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون . وتستعمل أشكال مختلفة للتسمية في جميع أنحاء العالم ويعتبر التعرف على نظم التسمية هذه جزء هام من التدريب الذي يتلقاه موظفو الجمارك(12).
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المواد التي لم تستخدم من قبل
41- يمكن تحديد هوية المواد المستنفدة للأوزون ذاتها عن طريق أسمائها الكيميائية القصيرة أو الكاملة وأسمائها التجارية ورقم دائرة الخدمات التابعة لمجلة المستخلصات الكيميائية بالولايات المتحدة، ورقم الأمم المتحدة لتحديد المادة ورقم الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء. ويمكن تحديد كلورو فلورو كربون 12، على سبيل المثال، بأنه ثنائي كلورو فلورو الايثان CF2CI2 (وهى تركيبته الكيميائية)، ورقم الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء 12-R ورقم دائرة الخدمات التابعة لمجلة المستخلصات الكيميائية بالولايات المتحدة وهو 75-71-8 ورقم الأمم المتحدة لتحديد المادة وهو 1028. وهناك عدد كبير من الأسماء التجارية، وهو أمر يرجع إلى الجهة الصانعة، منها: Algofrene 12, Arcton 12, Asahifron R-12, Daiflon 12, Forane 12, Freon-12, Frigen 12. G12, Genetron 12, and Taisoton 12.
42- أصبحت المزائج أو الخليط الذي يحتوى على مواد مستنفذة للأوزون أكثر شيوعا في التجارة الدولية نظرا لأن خبرة الشركات في الحد من استخدام المواد المستنفدة للأوزون ومزائج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الكلورية فلورية، يمكن أن تستغل على سبيل المثال،  في مكافحة النيران والتبريد. وعادة ماتكون النسبة الدقيقة لمكونات المزيج أمرا معروفا لدى الشركة المصنعة فقط، لذلك، فإنه على الرغم من أنه يمكن التعرف على المزائج الأكثر شيوعا من خلال أرقام الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، فإن غالبية هذه المزائج لايتسنى التعرف عليها. وعلى وجه العموم، فإنه بالنظر إلى أن معظم، وليس كل، استخدامات هذه المزائج تقتصر على المتخصصين فانه من غير المحتمل أن تكون هناك تجارة غير مشروعة في المزائج ذاتها، على الرغم من أن المادة غير المشروعة يمكن أن توضع عليها علامات مزورة لتبدو كما لو كانت مزيجا وذلك من أجل تضليل سلطات الجمارك. ويرد بيان بالبوليمرات الأولية في الملحق دال من البروتوكول والذي يشمل المنتجات التي تحتوى على مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات على الرغم من أن مسؤولى الجمارك يمكن أن يعتبرونها كمزائج، وهو مايثير مجالا آخر للارتباك. وعلى أي حال يتناول الملحق دال الحظر المفروض على التجارة مع الجهات غير الأطراف في البروتوكول فقط.
43- يمكن للمواد المستنفدة للأوزون أن تخزن أو تنقل في أنواع مختلفة من الحاويات ابتداء من حاويات السائل السائب (حاويات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي) التي تحمل 20 طناً فأكثر إلى الحاويات التي تتسع لطن واحد فأقل أو الاسطوانات الصغيرة التي يعاد استعمالها، إلى الاسطوانات الأكثر شيوعا سعة 50 رطلاً (22.7 كيلو غرام) والتي يعاد استعمالها، أو الاسطوانات سعة 30 رطلاً (13.6 كيلو غرام) والتي يعاد استعمالها. ويفرض في كثير من البلدان المتقدمة حظر على الاسطوانات المستعملة حـتى العليبات سعـة 1 رطـل (0.45 كيلو غرام). ويمكن أن يرمز للحاويات الصغيرة باللون وهناك نظام شائع، ولكنه ليس عالمي، وهو النظام الذي يستخدمه معهد التبريد الأمريكي الذي يعتمد على أرقام الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء. فمثلا يعبأ كلورو فلورو كربون 12 في اسطوانات مطلية باللون الأبيض وغالبا ما توضع علامات على الحاويات تشتمل على معلومات عن الآمان (السمية، والقابلية للإستعمال وغير ذلك).
44- أن الغرض من محاولة وضع نظم معيارية للتسمية ووضع علامات على عبوات المواد المستنفدة للأوزون من خلال نظام عالمي جديد يساعد على الحد من التجارة غير المشروعة، هو أن وضع العلامات الواضحة على عبوات المواد يفيد في اقتفاء أثر التجارة المشروعة مما يساعد على كشف الأنماط الشاذة للتصدير والاستيراد والتي قد تشير إلى أنشطة غير مشروعة، كما تخفف من فرص الارتباك بين وكالات الإنفاذ وتحدد المنتج بوضوح للمستخدمين النهائيين الذين قد لا يدركون أحياناً أنهم يشترون بطريقة غير مشروعة.
45- بيد أنه يوجد الكثير من النظم المتعلقة بوضع علامات العبوات والتي تساعد في عمليات اقتفاء الأثر وتحديد الهوية. ولا يوجد دليل على أن هذه النظم، في حالة تطبيقها تطبيقا سليما، ستخفق في تحقيق أهدافها، لذلك فإن القيمة المضافة لاستبدالها بنظام عالمي ضعيفة للغاية. وكما يوضح الفصل الأول فإن كافة نظم وضع علامات العبوات يسهل التحايل عليها إذ أن العلامات يمكن تغييرها أو تزويرها كما يمكن طلاء الاسطوانات بألوان غير صحيحة وبعلامات غير صحيحة. ولن يكون من الصعب أيضاً التحايل على أي نظام عالمي.
46- وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال مثل هذا النظام يحتاج إما إلى اتفاق على نطاق عالمي ليس فقط بين المنتجين- وهم عدد محدود من الشركات- ولكن أيضا بين تلك الأعداد الكبيرة التي تعمل في التجهيز والتوزيع والتجارة، حيث توجد حلقات كثيرة في السلسلة بين المنتج والمستخدم النهائي. أو تقوم الحكومات في حالة استحالة وجود اتفاق طوعي بإصدار تشريعات لتنفيذ نظام عالمي. وفى الواقع فان اللوائح الحكومية تحدد بالفعل نوعية العلامات التي توضع على العبوات، لذلك فإنه سوف يتعين على كل طرف من أطراف البروتوكول إجراء التعديل اللازم أو يتم تطبيق النظام جنبا إلى جنب مع النظم الحالية. وتحتاج كل هذه الخطوات إلى استثمارات كبيرة من الوقت ومن الموارد.
47- على أي حال فإنه يوجد الآن نظامان شبه عالميان للتعرف على المواد المستنفدة للأوزون، وهما الرموز الجمركية، وتراخيص الاستيراد والتصدير، ويقتصر النظام الثاني على البلدان التي صدقت على تعديل مونتريال. وهذان النظامان إذا ما أحسن تطبيقهما وإذا ما أمكن إدخال إصلاحات عليهما وهو أمر ممكن بالتأكيد، فإنهما سيكونان أفضل الوسائل لوقف التجارة غير المشروعة. من الواضح أنه لا جدوى من وراء محاولة إدخال نظام عالمي جديد لوضع علامات على عبوات المواد المستنفدة للأوزون التي لم تستخدم من قبل.
2 -  المواد المستعملة
48- تخضع المواد المستعملة المستنفدة للأوزون- وهى المواد التي أعيد إصحاحها أو تدويرها أو إصلاحها- لمتطلبات وضع علامات العبوة شأنها في ذلك شأن المواد التي لم تستعمل من قبل، ولكن حقيقة أنها مواد مستعملة هو أمر هام في حد ذاته كما سبق ذكره في الفقرة 25 أعلاه، حيث أن المواد المستعملة من قبل لا تخضع لإجراءات الرقابة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال باستثناء الإبلاغ عن الكميات التي يتم الإتجار بها، كما أن المواد التي لم تستعمل من قبل غالبا ما توضع عليها علامات مزورة لتظهرها كما لو كانت مواد مستعملة بغرض تسهيل التجارة غير المشروعة. ولا توجد معايير دولية لوضع العلامات أو تحديد هوية المواد المستعملة، كما تتفاوت اللوائح القطرية تفاوتا كبيرا، حيث تحظر بعض البلدان تصدير أو استيراد المواد المستعملة، ويطلب البعض تقديم دليل تفصيلي قبل الاستيراد، ويطلب البعض الآخر وضع علامات على عبوات المواد المستعملة. وفى الواقع فإنه لا يدخل في التجارة الدولية غير كميات قليلة نسبيا من المواد المستعملة، كما أن المواد المستعملة يعاد استعمالها في البلدان التي تقوم بإصحاحها، وفى الوقت الحاضر تنخفض الأسعار العالمية لمركبات الكربون الكلورية فلورية التي لم تستعمل من قبل لدرجة أنه لا يوجد حافز لاستيراد المواد المستعملة المستنفدة للأوزون بدلا منها. بيد أنه يمكن أن تطرأ  زيادة على التجارة الدولية في المواد المستعملة المستنفدة للأوزون في المستقبل طالما استمرت عمليات التخلص التدريجي منها، حيث تنتشر الآن عمليات إصحاح هذه المواد والتعديل التحديثي لها في الوقت الذي ينخفض فيه إنتاج المواد المستنفدة للأوزون التي لم تستعمل من قبل.
49- إزاء الخلافات القائمة في النظم التي تحكم وضع العلامات على عبوات المواد المستعملة المستنفدة للأوزون، فإن الأمر يتطلب التنسيق بين هذه النظم أو المواءمة بينها على الأقل، وليس هذا بالأمر الصعب نظرا لأن الكميات التي يتم الإتجار بها حاليا صغيرة نسبيا. وتزيد الحاجة إلى إجراء هذا التنسيق بالنسبة للمواد المستعملة المستنفدة للأوزون أكثر منها بالنسبة للمواد التي لم تستعمل من قبل. وعلى الرغم من أن هذا لن يحول دون وجود عمليات تحايل أو تزوير إلا أنه يمثل مستوى آخر من وقف السلوك غير الشرعي حتى وإن كانت نسبة الردع قليلة. لذلك فانه قد يكون من الملائم إجراء مشاورة تشترك فيها الصناعة والحكومات لتحديد الإمكانيات والتكاليف ومزايا وضع العلامات على عبوات المواد المستعملة المستنفدة للأوزون: وكما وردت الإشارة إليه في الفقرة 47 أعلاه فإنه من المؤكد أن اتباع نظام إصدار التراخيص سيكون أداة فعالة للحد من التجارة غير المشروعة. (أنظر أيضا الفقرة 75 أدناه).
3 -  المنتجات التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون ومصممة على هذا النحو
50- عادة ما توضح العلامات التي توضع على المعدات التي تستخدم أو مصممة بحيث تستخدم المواد المستنفدة للأوزون النوع والكمية والطاقة الكهربائية وغيرها من البيانات التقنية الأساسية، إلا أنه لا توجد معايير عالمية توضح مضمون أو حتى موقع هذه العلامات. وهناك بلدان كثيرة لها متطلباتها القطرية فيما يتعلق بوضع العلامات على المنتجات التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون أو تحتاج إلى استعمالها، وقامت بلدان أخرى بإدخال نظام وضع العلامات الطوعية على التكنولوجيات الصديقة للأوزون ألا وهى المنتجات التي لا تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون.
51- سيكون تطوير نظام عالمي لوضع العلامات على المنتجات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون في ظل الأعداد والمجالات الكبيرة لهذه المنتجات خطوة كبيرة لأن ذلك سيتطلب إدخال وتنفيذ التشريعات ذات الصلة لدى جميع أطراف البروتوكول. بيد أنه، وكما يتضح من  الفصل الثاني، يمكن أن تكون هناك تجارة غير مشروعه في بعض المواد والمنتجات دون البعض الآخر، وإذا كان الحال كذلك فإن معدات التبريد وتكييف الهواء وبخاصة تكييف هواء السيارات سيكون هدفا معقولا. ولما كانت مثل هذه المعدات دائما ما توضع عليها العلامات بطريقة معينة، فإنه سيكون من المفيد القيام، من خلال فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي التابع للبروتوكول، بالتشاور مع الصناعة بشأن جدوى وتكاليف وفوائد إدخال نظام مشترك طوعي للتعريف بالمواد المستنفدة للأوزون التي تحتوى عليها المنتجات.
52- من غير المحتمل أن يؤدى هذا النظام الى منع التجارة غير المشروعة ، بيد أنه ومن قبيل الموضوعية فإن مشاكل التحايل ستظل قائمة نسبيا وبخاصة وان اكتشاف هذا التحايل هو أكثر صعوبة عما هو بالنسبة للمواد المستنفدة للأوزون حيث أن المنتجات الصغيرة مثل المبردات المنزلية غالبا ما تستخدم نظم تبريد مغلقة لا يمكن معرفة ما تحتوى عليه من مواد مستنفدة للأوزون دون تدميرها. كما أن كثيرا من المنتجات التي تدخل في التجارة غير المشروعة عبارة عن منتجات ومعدات مستعملة لا يمكن في واقع الأمر إخضاعها لمتطلبات وضع العلامات. لذلك فان وضع العلامات بطريقة إجبارية هو إختيار يستحق المزيد من الدراسة.
باء-  الرموز الجمركية
53- تعتبر الرموز الجمركية أكثر الوسائل شيوعا لتحديد هوية البضائع التى تمر عبر المنافذ الجمركية. وقد تم تصميم وتطبيق هذه الرموز أساسا لتسهيل التجارة الدولية إلى جانب تسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصاءات التجارية. وتستخدم غالبية البلدان في الوقت الحاضر نظاما منسقا لوصف وترميز السلع يخضع لإدارة المنظمة العالمية للجمارك التي كانت تعرف من قبل بمجلس التعاون الجمركي. ويخصص رمز من ستة أرقام لكل منتج أو مجموعة من المنتجات التي تدخل في التجارة ويوجد أكثر من ألف رمز طبقا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترقيمها وترد في 96 فصلا. ويخضع النظام المنسق لمراجعة منتظمة وتعديل كل خمس أو ست سنوات. وقد دخلت الطبعة الأخيرة حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2002 واشتملت على التعديلات التي وافقت عليها أطراف التعاقد في عام 2000. وقد بدأت بالفعل دورة الاستعراض التالية ومن المتوقع الانتهاء منها في عام 2004 ويبدأ تنفيذها في عام 2007.
1 -  المواد
54- يرد بيان المواد الخالصة المستنفدة للأوزون في الفصل رقم 29 من كتيب ’’الكيماويات العضوية‘‘ الصادر عن النظام المنسق. وبناء على طلبات سابقة تقدم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة تم وضع رموز منفصلة، طبقا للنظام المنسق، لمواد معينة مستنفدة للأوزون. وعلى سبيل المثال تم تخصيص الرمز 2903-42 لكلورو فلورو كربون 12. وهناك رموز أخرى واردة في الرموز التي تصف مجموعة من المواد المستنفدة للأوزون. وعلى سبيل المثال فان الهالونات الواردة في الملحق ألف بالمجموعة الثانية من البروتوكول تندرج تحت الرمز 2903-46، كما أن جميع المواد المدرجة في الملحق جيم (مركبات الكربون الهيدروكلوريه فلوريه، ومركبات الكربون الهيدرو برومو فلوريه والبرومو كلورو ميثان) تندرج تحت رقم 2903-49.
55- نظرا للحاجة الملحة إلى رصد التجارة الدولية في المواد المستنفدة للأوزون ومع الأخذ في الاعتبار الفترات الطويلة نسبيا التي تنقضي قبل نفاذ مفعول التعديلات التي يتم إدخالها على النظام المنسق، قامت المنظمة العالمية للجمارك في 1995 بإصدار توصية، تم تعديلها في 1999، تطلب من الإدارات الأعضاء وأطراف التعاقد في النظام المنسق إدخال أقسام فرعية إضافية على سجلاتها الإحصائية مع استخدام رموز قطرية وتوسيع الرمز المكون من ستة أرقام بحيث يستوعب عددا محددا من المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك مركبات الكربون الهيدروكلوريه التي يكثر الإتجار بها. وتستعمل كندا، على سبيل المثال، الرموز 2903/49/00/11 والرموز 2903/49/00/23 للتعرف على مركبات الكربون الهيدروكلوريه فلوريه-22 ومركبات الكربون الهيدروكلوريه فلوريه b141 وهما أكثر أنواع هذه المركبات استعمالاً.
56- وعلى الرغم من أن توصيات المنظمة العالمية للجمارك تنفذ بطريقة أسرع من عمليات إدخال التعديلات على النظام المنسق ذاته إلا أن هذه التوصيات لا تخرج عن أن تكون توصيات طوعيه. ومع تزايد نصيب مركبات الكربون الهيدروكلوريه فلوريه في السوق على حساب مركبات الكربون الكلوريه فلوريه، مما يجعلها عرضه للتجارة غير المشروعة في الوقت المناسب، تنشأ الحاجة الملحة إلى إعطاء رموز منفصلة للأنواع الذي يزيد الإتجار بها من مركبات الكربون الهيدروكلوريه فلوريه وأكثر أنواع مركبات الكربون الكلورية فلوريه شيوعا، ويتعين على برنامج الأمم المتحدة للبيئة متابعة هذا الموضوع مع المنظمة العالمية للجمارك. ولحين وصول هذه المناقشات إلى نتيجة ينبغي تشجيع جميع أطراف البروتوكول على تطوير رموزهم القطرية بالنسبة لهذه المواد المستنفدة للأوزون.
57- ومهما يكن من تقدم الرموز الجمركية فإنها لا تستطيع أن تردع المهرب الذي عقد العزم على التهريب، إذ أن الرموز، شأنها شأن وضع العلامات على العبوات يمكن تزويرها بطريقة سهلة نسبيا. ومع ذلك فإن الرموز الجمركية لها أهميتها في مراقبة التجارة المشروعة وغير المشروعة، وهى ضرورية لرصد وجمع البيانات عن الاستيراد والتصدير، وتزداد أهميتها من حيث أنها توضح الواردات التي يحتاج مسؤولو الجمارك إلى فحصها فحصا دقيقا، مثل التأكد بأن المستورد لديه تصريح الاستيراد المطلوب (أنظر أدناه). وفى هذا الصدد ينبغي أن نتذكر أن المواد المستنفدة للأوزون تستورد أحيانا بدون تراخيص عن عدم وعـى ولـيس تحـديا للتنظيمات القطرية. لذلك فان الرموز تزيد المعلومات وتزيد من احتمالات ردع السلوك غير المشروع، ويساعد على ذلك إدخال التعديلات و/أو تطوير النظم القطرية كما ورد في الفقرة 56.
2 -  المزائج التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون
58- تم تصنيف المزائج التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون في الفصول من 30 إلى 38 من النظام المنسق طبقا لاستخداماتها أو طبقا للمنشأ الصناعي وليس طبقا لمكوناتها. فإذا لم يكن هناك وصف منفصل لاستخداماتها المحددة، فإن المزائج التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون تندرج تحت وصف ’’منتجات كيميائية أخرى ومستحضرات لصناعات كيميائية أو متحدة لم تحدد ولم ترد في موضع آخر‘‘. وتأخـذ الرمـز 3824، أمـا المزائج التي تحتوى على مركبات الكربون الكلورية الفلورية فيتم تحديدهـا بطريقة منفصلـة برمز 3824-71، وبالنسبة للمزائج التي تحتوى على الهالونات فيرمز لها برقم 3824-79. وعندما لا يكون للمزيج وصـف ينطبق عليه فانه يندرج تحت العنوان الفرعي الأخير، 3824-90، وتحت العنوان 3824 الذي يضم جميع المواد الكيميائية الأخرى من أي نوع والتي لا ينطبق عليها رمز معين.
59- بيد أن هناك كثيرا من مزائج المواد المستنفدة للأوزون تنطبق عليها أوصاف استخدامات مدرجة في صدارة القائمة الطويلة لرموز النظام المنسق، ويمكن أن يطبق عليها ذلك الرمز، دون ارتكاب خطأ، عندما تمزج بكيماويات أخرى تستخدم في ذات الغرض. وعلى سبيل المثال فإنه عند مزج بروميد الميثيل بكيماويات أخرى لاستخدامه كمبيد، فإنه يتم تصنيفه تحـت رمـز المبيدات 3808/10 – 3808/90 جنبا على جنب مع المبيدات الأخرى التي لا تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون، ويمكن التصدي لهذه المشكلة بتخصيص عنوان فرعى منفصل للمزائج التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون وهو حل يمكن تطبيقه على مجموعة الكيماويات المدرجة تحت العنوان الفرعي 3824-90. ويقوم الفريق المعنى بمناقشة الرموز الجمركية والتابع لبروتوكول مونتريال في الوقت الحاضر بالعمل على تحديد مزائج المواد المستنفدة للأوزون واقتراح عناوين فرعية محددة لها. بحيث تبدأ بتقديم توصيات بوضع رموز قطرية لها ثم إدخالها في النهاية ضمن النظام المنسق.
60- هناك مشكلة أخرى تنشأ عن تصنيف المزائج التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون، بحسب وظائفها، حيث أنها يمكن أن تؤخذ في بعض الأحيان على أنها ’’منتجات‘‘ لا تخضع لأي رقابة طبقا لتعريف بروتوكول مونتريال. وكما سبق ذكره فـي الفقرة 23 أعـلاه، وعلـى الرغـم من أن المقرر 1/12 ألف الصادر عن الاجتماع الأول للأطراف حاول توضيح الفرق بين المواد المستنفدة للأوزون والمنتجات التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون، فإن سوء الفهم لايزال ممكنا ويمكن استغلاله لصالح التجارة غير المشروعة، مثل عدم التقيد بالحصول على تصريح استيراد أو تصدير. لذلك فانه من الملائم أن يقوم الأطراف في بروتوكول مونتريال بمراجعة وربما تعديل المقرر 1/12 ألف لينص صراحة على أنه بغض النظر عن الرمز الجمركي الذي يعطى لأحد المزائج التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون، فان هذا المزيج سيعتبر ’’مادة‘‘ تخضع لجداول التخلص التدريجي.
3 -  منتجات تحتوى على مواد مستنفذة للأوزون

61- شأنها شأن المزائج، تندرج المنتجات التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون تحت فصول مختلفة من النظام المنسق بحسب وظيفة المنتجات وليس بحسب المادة التي تحتوى عليها. وعلى سبيل المثال، يشار إلى أجهزة تكييف الهواء في الفصل 84 على أنها ’’مفاعلات ذرية، غلايات، آلات وأجهزة ميكانيكية وأجزاء منها‘‘ في حين أنها مدرجة على أنها ’’أجهزة تركب على النوافذ أو الحوائط سواء كانت قائمة بذاتها أو مجزأة‘‘ (الرمز 8415/10) ’’أنواع يستخدمها الأشخاص في المركبات ذات المحرك‘‘ (الرمز 8415/20) أو ‘‘غير ذلك من الأجهزة التي تشتمل على وحدة تبريد وصمام لتغيير دائرة التبريد/ التدفئة (مضخات حرارة يمكن أن تعكس حركتها)‘‘ (الرمز 8415/81) وهكذا.
62- لا تميز هذا الرموز بين المنتجات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون وبين المنتجات التي لا تستخدم هذه المواد، مما يجعل نظام الرموز الجمركية ذو فائدة محدودة حتى في مجال رصد التجارة المشروعة. وبالنظر إلى ضخامة أعداد المنتجات التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون فإنه من غير العملي تعديل النظام المنسق بحيث يميز بينها، على الرغم من أنه في الإمكان تطوير أقسام فرعية قطرية لتحديد المنتجات الرئيسية التي تدخل في التجارة مثل أجهزة التبريد وتكييف الهواء. وبالنظر إلى تزايد أعداد البلدان التي تفرض قيودا على استيراد وتصدير المنتجات التي تعتمد في استخدامها على مركبات الكربون الكلورية فلورية (أنظر الفقرة 7 أعلاه)، يصبح من الضروري أن تقوم أطراف بروتوكول مونتريال بوضع الرموز الجمركية اللازمة لتحديد هذه المنتجات الرئيسية.
جيم- تراخيص التصدير والاستيراد
63- كما عرفنا، فإن وضع العلامات والرموز الجمركية هي أساليب لها قيمة محدودة في منع التجارة غير المشروعة. أما الوسيلة الرئيسية الثالثة لتحديد وتتبع حركة المواد المستنفدة للأوزون عبر الحدود الدولية وهى نظم تراخيص التصدير والاستيراد فلها أهمية أكبر.
1 -
المناقشة
64- منذ الأيام الأولى للبروتوكول طلبت الأطراف أن يكون لديها بعض الوسائل لمراقبة التجارة في المواد المستنفدة للأوزون حيث يحتسب الاستهلاك على أنه الإنتاج مضافا إليه الواردات ومخصوما منه الصادرات. وقد قامت عدة أطراف بإنشاء نظم لتراخيص الاستيراد وأحيانا التصدير لضمان تحقيق أهداف الاستهلاك التدريجي. وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإدخال هذا النظام بسبب انتشار الواردات غير المشروعة. ومع زيادة القلق من جراء نمو التجارة غير المشروعة تم إجراء تعديل على البروتوكول عام 1997- تعديل مونتريال- وذلك لإضافة شرط الحصول على ترخيص استيراد أو تصدير لمعظم المواد المستنفدة للأوزون. ومع دخوله إلى حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، طلب التعديل من الأطراف التي تصدق عليه إنشاء وتنفيذ نظام لتراخيص الاستيراد والتصدير بالنسبة للمواد(
) الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمعاد إصلاحها. أما الأطراف التي تعمل بموجب المادة رقم 5 فيسمح لها بالتأخير في اتخاذ الإجراءات بالنسبة للمواد المستنفدة للأوزون الواردة بالملحق جيم حتى عام 2005 والمواد الواردة بالملحق هاء حتى عام 2002. وبحلول مارس/ آذار 2002 كان 78 من الأطراف قد صدق على التعديل. ولو أن مشكلة التجارة غير المشروعة كانت متوقعة أثناء المفاوضات بشأن البروتوكول، لكان تطبيق نظام إصدار التراخيص قد بدأ العمل به منذ البداية.
65- أن المفهوم العام وراء نظام التراخيص هو ضرورة أن تكون جميع التحركات الدولية للمواد المستنفدة للأوزون معروفة مقدما. فقبل انتقال أي من المواد المستنفدة للأوزون إلى داخل القطر أو خارجه، يتعين على المستوردين أو المصدرين الحصول على ترخيص بذلك، يحدد كمية هذه المواد والبلدان التي تشملها هذه العملية وما هي المواد الكيماوية المستخدمة وغير ذلك من  المعلومات ذات الصلة. وهذا يمكن السلطات من تحديد الرموز الجمركية الملائمة بما يعطى صورة كاملة عن الصادرات والواردات مصنفة بحسب المادة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بحركة المواد المستنفدة للأوزون وبالتالي تصبح التراخيص وسيلة للرقابة. ويمكن أن تكون التراخيص مصدرا للمعلومات عن الاستخدامات النهائية عندما تقوم السلطات بتسجيل حركة انتقال المواد، وهو ما يجعل من التراخيص استراتيجيات لها فعاليتها الكبيرة.
66- وهذا المنهج يشبه من حيث المبدأ النظم المنشأة الأخرى بموجب الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض وعدد من الاتفاقيات الأخرى التي جرى التفاوض بشأنها ولكن لم تدخل بعد حيز التنفيذ. ويقدم الملحق الثاني وصفا مختصرا لآليات متابعة الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وبعض الدروس في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة التي يمكن استخلاصها من واقع التنفيذ العملي.
67- هناك تعليمات لدى أمانة الأوزون بأن تقوم بصفة دورية بإعداد وتوزيع قائمة بالأطراف التي قامت بالإبلاغ عن نظم التراخيص المعمول بها لديها. وقد بلغ عدد الأطراف في بروتوكول مونتريال التي تقوم بتنفيذ نظم التراخيص نحو 115. وقد أوضحت عمليات المسح للنظم المعمول بها في 1995/1996، والمحدثة في عام 2000(
). أنه من بين 59 من البلدان التي شملها المسح ينفذ 40 بلدا نظام التراخيص أو الإخطار عن الواردات، أما البلدان الـ 19 الباقية وهى من البلدان الأطراف التي تعمل بموجب المادة 5 فلم تبدأ بعد في اتباع هذا النظام. ومعظم البلدان التي تعمل بموجب المادة 5 والتي تنفذ نظام التراخيص لم تبدأ تنفيذ النظام إلا منذ فترة قصيرة ولا توجد لديها خبرة كبيرة بشأن التشغيل والفعالية. وسوف يكون من المفيد جمع وتوزيع المعلومات في هذا المجال حتى يمكن استخلاص الدروس من أجل المستقبل(
).
68- أكدت أطراف بروتوكول مونتريال مرارا على ضرورة تنفيذ نظام تراخيص التصدير والاستيراد، وفى الواقع، فإنه من المستحيل مكافحة التجارة غير المشروعة بدون اتباع هذا النظام، ولا يمكن أن يوصف استيراد المواد المستنفدة للأوزون من جانب بلدان لا تتبع نظام التراخيص بأنه غير شرعي. ويقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتقديم المساعدات التقنية والمالية للبلدان من أجل مراجعة اللوائح وإدخال نظم التراخيص وتدريب موظفي الجمارك وغيرهم على التشغيل (أنظر الفصل الثالث أدناه). ويتعين مواصلة المساعي من أجل قيام كل طرف من أطراف البروتوكول بالتصديق على تعديل مونتريال وإدخال نظم التراخيص ومن الضروري أن تحظى هذه المساعي بأولوية متقدمة.
69- إن وجود نظام لتراخيص الاستيراد والتصدير من شأنه أن يعزز أي نظام لمراقبة التجارة غير المشروعة. ويصبح نظام التراخيص فعالا عندما يكون القائمون على تنفيذه وهم موظفو الجمارك على علم بضرورة حصول شحنة معينة على ترخيص وأن يكونوا قادرين على التأكد من السلطة المختصة، عادة ما تكون وزارة أو وكالة البيئة، عما إذا كانت إحدى الشحنات قد حصلت على ترخيص. وهذا يتطلب دراية بالمواد التي يتم الإتجار بها، بما في ذلك المواد والمزائج، وكذلك الرموز الجمركية والأشكال الأخرى من وضع العلامات كما سبق ذكره، إلى جانب وجود شبكة اتصالات فعالة بين الوكالات المختلفة داخل البلدان، كما يعتبر تقديم التدريب الفعال وإتاحة الموارد اللازمة من المواد شرطا ضروريا لنجاح تشغيل نظم التراخيص.
70- في الإمكان التحايل على نظم التراخيص هي الأخرى، فقد يعتمد العاملون في التجارة غير المشروعة على عدم وجود الوقت الكافي لدى مسؤولي الجمارك وعدم رغبتهم أو عدم درايتهم بموضوع الترخيص، وربما يقدمون لهم الرشاوى والمغريات الأخرى للتغاضي عن موضوع الترخيص. وإذا ما اتبعت وسائل التهريب الموضحة في الفصل الأول فانه يمكن للمواد غير المشروعة أن تنقل بدون ترخيص على أي حال. إلا أن شرط وجود الترخيص- ولكميات كبيرة من السلع المضبوطة التي تعبر بدون ترخيص- يجعل النشاط غير الشرعي أكثر وضوحا ويزيد من احتمالات الردع.
2 -  تحسين نظام إصدار التراخيص
71- من شأن التدريب وإتاحة الموارد اللازمة من جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد أن يفسح مجالات كبيرة أمام تصميم وتنفيذ نظم إصدار التراخيص. وكلما زاد إتقان هذه  النظم وزادت المعلومات بشأنها كلما كان من الصعب التحايل عليها ونفس الوقت كلما زادت صعوبة تنفيذها. وعلى وجه العموم فانه كلما كان النظام أكثر وضوحا للمستفيدين- مثل ضرورة تقديم تراخيص مع الإقرارات التي تثبت صحة المعلومات، موقعا عليها من المستورد أو المصدر- كلما زادت احتمالات فعاليته. وقد تساعد عمليات الضبط الفوري من جانب موظفي الجمارك والبيئة الذين يعملون معا على تحديد هوية البضائع التي تمر عبر نقاط الدخول والخروج والتحقق من صدور تراخيص لها وإذا ما كانت التراخيص تستخدم بالفعل عند إصدارها، وكيفية ذلك. وبذلك تكون التراخيص أداة قيمة للغاية في رصد السوق واكتشاف أي نشاط غير مشروع.
72- تقضى بعض نظم التراخيص، بما في ذلك النظام المستخدم في المجموعة الأوروبية منذ عام 2001، أن يصدر تصريح بكل شحنة على حدة، وهو ما يزيد العبء على الصناعة والجمارك إلا أنه يتيح فرصة الرصد الدقيق للتحركات. ويمكن لتراخيص الشحنات الفورية أن تأخذ أرقاما خاصة بها الأمر الذي يساعد على تخفيض فرص الغش والتزوير.
73- استأثرت نظم تراخيص الاستيراد بجهد أكبر عند إنشائها عن تراخيص التصدير وذلك لزيادة عدد المستوردين عن المصدرين، إلا أن تعديل مونتريال يقضى بضرورة الحصول على ترخيص تصدير أو ترخيص استيراد. وهذا الأسلوب له أهميته حيث أنه في حالة تطبيقه تطبيقا جيدا، يمكن أن يمثل وسيلة جيدة لمكافحة التجارة غير المشروعة. وهناك وسيلة أخرى ممكنة وهى الحصول على ترخيص مسبق من البلد المستورد وهى وسيلة لها أهميتها. ويمكن للتراخيص أن  تشتمل على بند يقضى بضرورة وضع علامات كاملة ودقيقة على محتويات كل أسطوانة في كل شحنة، وهذا بدوره يزيد من احتمالات ردع الأنشطة غير المشروعة. ويمكن أيضا تكريس المزيد من الجهد لإجراء فحص شامل لتراخيص الاستيراد والتصدير مما يكشف أي حالات محتملة للسلوك غير الشرعي.
74- لا يتطلب الأمر إصدار تراخيص لشحنات المرور المؤقت، إلا أن هذا الأسلوب يمكن تغييره، حيث أن نظام الإخطار والموافقة المسبقين المنشأ بموجب اتفاقية بازل للنفايات الخطرة (أنظر الملحق الثاني) يتطلب الحصول على موافقة من كل دولة تمر بها الشحنات. ويمكن تطبيق نظام تصاريح المرور المؤقت بالنسبة للمواد المستنفدة للأوزون، مما يساعد على السيطرة على الوسائل الشائعة للتجارة غير المشروعة.
75- في عام 1996 طلب المقرر رقم 8/20 الصادر عن الاجتماع الثامن للأطراف أن تقوم الأطراف التي لا تنطبق عليها المادة رقم 5 بإنشاء نظم للتصديق والموافقة على واردات المواد المستنفدة للأوزون المستعملة والمعاد تدويرها والمعاد إصلاحها مما يضطر المستوردين لتقديم دليل على أن المواد المستنفدة للأوزون قد سبق استعمالها بالفعل. ومن المؤكد أن إدخال مثل هذا الشرط في تراخيص الاستيراد- كما هو معمول به بالفعل في بعض البلدان - سيساعد في مكافحة الأساليب الشائع استعمالها وهى تحويل التجارة في المواد المستنفدة للأوزون التي لم تستعمل من قبل إلى تجارة مشروعة.
76- تغطى نظم إصدار التراخيص في بعض البلدان تلك المنتجات التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون، وكما سبق ذكره في الفقرة 17 والفقرة 62 أعلاه، هناك زيادة في أعداد البلدان التي تحظر تصدير واستيراد المنتجات التي تحتوى على نوعيات معينة من المواد وبخاصة مركبات الكربون الكلورية فلورية أو المصممة بحيث تستخدم هذه المواد. وبالنظر إلى الصعوبات التي تكتنف عملية تحديد المنتجات التي تحتوى على مواد مستنفدة للأوزون عن طريق العلامات الموضوعة أو الرموز الجمركية، فإنه يصبح من المنطقي التأكد بأن نظم إصدار التراخيص تغطى هذا الأمر كلما كان ممكنا، وينبغي تشجيع البلدان على وضع اللوائح الخاصة بها بما يتفق مع ذلك.
77- من الطبيعي أن تخضع أي قيود على التجارة، بما في ذلك وضع العلامات والتراخيص لنظم اتفاقيات التجارة التي تديرها منظمة التجارة العالمية، كما تستند إلى الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات). والأمر الظاهري هو أن شرط استخراج تراخيص للتصدير والاستيراد يبدو أنه يتعارض مع المادة 11 من  اتفاقية الغات ’’القضاء كلية على القيود النوعية‘‘ والذي يمنع فرض أي قيد باستثناء الرسوم والضرائب والمصاريف الأخرى على الواردات والصادرات من والى البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. بيد أن المادة 20 من اتفاقية الغات ’’الاستثناءات العامة‘‘ تفتح الباب أمام الإعفاء من هذا المنع البات.
78- في السنوات الأخيرة قامت أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، بما في ذلك بروتوكول مونتريال واتفاقية بازل بعقد اجتماعات مع لجنة منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة والبيئة، ولم يذكر أي شيء يفيد بأن موضوع التراخيص سواء كانت للصادرات أو الواردات أو للمرور المؤقت، طبقا لاتفاقية بازل، يمكن أن يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وعلى أي حال فإنه طالما أن أطراف بروتوكول مونتريال قد اتفقوا فيما بينهم على اتباع نظام التراخيص، فإنه من المحتمل أن تنشأ منازعات بينهم تحال على منظمة التجارة العالمية.
دال-  مواد كيميائية اقتفائية
79- اقترح إضافة مواد كيميائية فريدة اقتفائية أو علامات إلى المواد المستنفدة للأوزون عند الإنتاج، ويمكن حينئذ لمعدات الكشف أن تقتفى أي عينة لحين الوصول إلى منتجها الأصلي. ولا يوجد غير عدد محدود من المصانع على المستوى العالمي ولن يكون من الصعب تحديد كل مصنع منها. ومن المؤكد أنه من الممكن تقنيا إنتاج مثل هذه المواد الكيميائية الاقتفائية، وفى الواقع فقد قامت إحدى الشركات بالفعل بإنتاج هذه المواد للتصدي لمشكلة تزوير منتجاتها من المبردات.
80- بيد أن هناك عدة عيوب لذلك، حيث أن المواد المستنفدة للأوزون التي يصنعها مختلف المنتجين أحيانا ما يتم مزجها معا أثناء مراحل مرورها في سلسلة الإمداد، وهذا يصدق بصفة خاصة عندما تكون هناك عملية إصلاح أو إعادة تدوير لهذه المواد، حيث أن مصانع الإصلاح عادة ما تقوم بإنعاش المواد بعد مرورها في سلسلة من الاستخدامات وبين عدد من المستخدمين. ولا ينبغى أن تكون المواد الكيميائية الاقتفائية معقدة في تركيبها وإلا فإنها سوف تتحلل بسرعة، ولذلك فإنها كلما كانت بسيطة كلما كانت مطابقة. وحتى بغض النظر عن التطابق ستكون لهذه المادة الكيميائية قيمة لأنها سوف تستخدم لإضفاء صفة الشرعية على المنتج، ولذلك فإن الذين سيتداولونها يصبحون عرضة للرشوة أو السرقة. وعلى أي حال سيتطلب الأمر إجراء تحليل كيميائي لتحديد مدى وجود هذه المادة وأصلها. وهناك أيضا بعض الشكوك حول إمكانية إضافة هذه المواد  الاقتفائية إلى المواد المستنفدة للأوزون الموجهة نحو استخدامات تحتاج إلى مستويات عالية من النقاء مثل المستحضرات الصيدلية أو بعض الأعلاف.
81- في الإمكان التغلب على هذه المشاكل، وربما تكون هناك حاجة في الواقع إلى استخدام هذه المواد الكيميائية الاقتفائية لفحص حالات محددة من التجارة غير المشروعة مثل اقتفاء وسائل التهريب المشكوك فيها. هذا ومن غير المحتمل أن تستخدم هذه المواد الكيميائية الاقتفائية على نطاق أوسع، وكما سيرد في الفصل الخامس أدناه فإن عملية إنتاج المواد المستنفدة للأوزون هي النقطة التي تهم بروتوكول مونتريال، حيث أن هناك عدد محدود من المصادر وكلها، بما في ذلك الموجودة خارج البلدان المتقدمة، تخضع للرقابة والرصد. وعادة ما تبدأ الأنشطة المشروعة بعد مرحلة الإنتاج أثناء مراحل تداول المواد والتي تنحصر بين نقطة الإنتاج والاستخدام النهائي، ولا يمكن للمواد الكيميائية الاقتفائية تحديدها. أن مثل هذا النظام يمكن أن يطبق بشكل عام إذا ما ظهر إنتاج كبير غير مشروع ودخل السوق، ولما كان ذلك أمر غير وارد الحدوث، فإن الأمور تظل كما هي، على الأقل في الوقت الحاضر.
هاء-  اقتراحات عملية
1 -  وضع علامات العبوة
82- بحثنا في هذا الفصل خيارات عديدة لتحسين نظم التحديد واقتفاء الأثر بالنسبة لمزائج المواد المستنفدة للأوزون والمنتجات التي تحتوى على المواد المستنفدة للأوزون. وفى مجال وضع علامات العبوة تم استخلاص الاستنتاجات التالية:
(أ)
بالنسبة للمواد التي لم تستخدم من قبل، فإنه إزاء وجود أعداد كبيرة من نظم وضع علامات العبوة، والسهولة النسبية التي يمكن بها تزوير هذه العلامات، إلى جانب وجود وسائل أخرى لتتبع حركة المواد المستنفدة للأوزون مثل الرموز الجمركية وتراخيص التصدير والاستيراد، فإنه لاتوجد جدوى من محاولة إدخال نظام عالمي جديد لوضع علامات العبوة؛
(ب)
بالنسبة للمواد المستعملة، فإنه طالما أن حجم التجارة قليل ومشكلة التجارة غير المشروعة قوية، يصبح العكس هو الصحيح. ويمكن إجراء مشاورة تضم دوائر الصناعة والحكومات لتحديد جدوى وتكاليف وفوائد وضع علامات العبوة على المواد المستعملة المستنفدة للأوزون؛
(ج)
بالنظر إلى العدد الكبير من المنتجات التي يتم الإتجار بها وتحتوى على مواد مستنفدة للأوزون، فإنه سوف يكون من الصعب إدخال نظام عالمي لوضع علامات العبوة، مع أنه يمكن تطوير نظام لوضع علامات العبوة بالنسبة للمنتجات الرئيسية مثل أجهزة التبريد وتكييف الهواء. ومن الضروري إجراء مشاورة مع دوائر الصناعة بشأن جدوى وتكاليف وفوائد إدخال نظام طوعي عام لتحديد المواد المستنفدة للأوزون الموجودة في مثل هذه المنتجات.
2 -
الرموز الجمركية
83 -
توفر الرموز الجمركية بديلاً، ومن عدة نواح، طريقاً أفضل للتعرف على المواد والمزائج والمنتجات المتداولة في التجارة:


(أ)
وضع قائمة بأكثر مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية تداولاً في التجارة، وكذلك أكثر مركبات الكربون الهيدروفلورية شيوعاً تحت رموز النظام المنسق (لتوصيف السلع الأساسية وترقيمها). ويمكن أن تتابع أمانة الأوزون هذه المسألة مع منظمة الجمارك العالمية، ولكن ريثما تظهر نتيجة أي مناقشات، ينبغي لجميع الأطراف أن تلقي التشجيع لوضع رموزها الجمركية الوطنية الخاصة لهذه المواد المستنفدة للأوزون؛


(ب)
وضع عناوين فرعية محددة لمزائج المواد المستنفدة للأوزون تكون من الناحية المبدئية كتوصيات للرموز الوطنية ولاحتمال إدراجها في النظام المنسق ذاته. وتجري المفاوضات حول هذه المسألة داخل فريق المناقشة المعني بالرموز الجمركية المخصص التابع لبروتوكول مونتريال؛


(ج)
استعراض واحتمال تنقيح المقرر 1/12 ألف للتحديد بوضوح بأنه بصرف النظر عن الرمز الجمركي الذي يعطي لمزيج يحتوي على المواد المستنفدة للأوزون، فإن ذلك المزيج يجب اعتباره مادة خاضعة لجداول التخلص التدريجي؛


(د)
وضع رموز جمركية لتحديد المنتجات الرئيسية المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون. ويحتاج الأمر إلى مواصلة بحث جدوى ذلك.

3 -
تراخيص الاستيراد والتصدير
84 -
إن أكثر طريق مجدية في الرقابة على التجارة الدولية المشروعة والتقليل من الإتجار غير المشروع تتمثل في التطبيق الأكثر صرامة لوسائل مراقبة التجارة المعمول بها حالياً: تراخيص التصدير والاستيراد. أما الجهود المبذولة لضمان مصادقة كل طرف على تعديل مونتريال واستحداث نظم ترخيص، إلى جانب توفير التدريب المناسب، فلا تزال تحتل المرتبة الأولى. يضاف إلى ذلك أن التدابير التالية إذا طبقتها الأطراف فإنها سوف تزيد من قيمة تراخيص التصدير والاستيراد في مكافحة الإتجار غير المشروع:


(أ)
إن معظم البلدان العاملة بموجب المادة 5 التي لديها نظم ترخيص ظلت بدون تلك التراخيص لفترات طويلة ومن ثم ليس لديها إلا القليل نسبياً من الخبرة في مجال تشغيلها وفعاليتها. وقد يكون من المفيد جمع المعلومات وتوزيعها في هذه الحالة من أجل استخلاص الدروس من أجل المستقبل؛


(ب)
كلما كان النظام واضحاً أمام المستعملين كأن تكون طلبات الحصول على تراخيص مشفوعة بمستندات تثبت دقة المعلومات ومُوَقعة من المستورد أو المصدر – كلما كان المستعملون أكثر فعالية. إن تراخيص الشحن الفردية، وتوسيع نطاق التراخيص لتشمل المنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون، والتأكد مما إذا كانت التراخيص قد استخدمت عند إصدارها، فإذا كان الأمر كذلك فكيف، إذْ كلما اتسع استخدام تراخيص التصدير، وهو شرط للتخلص مقدم من البلد المستورد، وإعادة فحص تراخيص الاستيراد والتصدير، زادت من قيمة نظم التراخيص في رصد السوق واكتشاف النشاط غير المشروع؛


(ج)
إن وضع نظام لتراخيص عبور المواد المستنفدة للأوزون سوف يكون ذا قيمة خاصة في وضع طريقة شائعة من طرق الإتجار غير المشروع قيد الرقابة؛


(د)
أن شرط تقديم دليل على أن المواد المستنفدة للأوزون الموضوع عليها بطاقة عبوة تبين أنها مستعملة لابد أن تكون مستعملة بالفعل يمكن إدراجه في تراخيص الاستيراد وذلك للمساعدة على مكافحة إحدى الطرق المعروفة لغسل المواد المستنفدة للأوزون البكر التي تسلكها تلك المواد للوصول إلى التجارة المشروعة.

ثالثاً -
الإنفاذ

85 -
أن النجاح في مكافحة الإتجار غير المشروع يعتمد على قدرة سلطات الإنفاذ – الجمارك، الشرطة، القضاء، موظفو البيئة وغيرهم – على اكتشافه واتخاذ إجراءات ضده. و هذا يحتاج إلى إرادة سياسية وشخصية وموارد واستعداد للتعاون والتضافر فيما بين الوكالات على الصعيدين الوطني والدولي ويمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في ذلك عن طريق تقديم العون المالي والتقني والتدريب، وإنشاء وحدات الإنفاذ والشبكات المناسبة، ويمكن إصلاح مؤسسات بروتوكول مونتريال ذاته لزيادة قدراتها على مساعدة البلدان في مكافحة الإتجار غير المروع. ويبحث هذا الفصل الوسائل الممكنة للارتقاء بالتدابير الوطنية والدولية المتخذة ضد الإتجار غير المشروع.

ألف -
الإنفاذ الوطني
86 -
أشار الفصلان الأول والثاني إلى الدور المهم الذي تضطلع به سلطات إنفاذ القوانين في مكافحة الإتجار غير المشروع عن طريق تطبيق شروط تراخيص الاستيراد والتصدير، وجمع المعلومات السرية وإجراء عمليات تفتيش مادية على أساس تحليلات المخاطر وهناك العديد من الوكالات – الجمارك، ووزارات البيئة ومصالح التفتيش التجاري، حسب البلد المعني هي المسؤولة عن القيام بهذه المهام، كما أن التعاون فيما بينها أمر مهم للغاية.

87 -
يمكن لكل فرد على حدة أن يحدث فرقاً كبيراً: ذلك أن تعيين محقق خاص واحد في ميامي في منتصف التسعينات أدى إلى ازدياد شديـد في عدد حالات الإتجار غير المشروع التي تم الكشف عنها(16) إن تعيين عملاء خاصين مثل هؤلاء يمكن أن يجني فوائد جمة، وثمة خيار بديل أو إضافي هو وضع موظفين بيئيين عند مداخل البلد الرئيسية للعمل سوياً مع موظفي الجمارك.

88 -
من المحتمل أن يكون هذا الخيار ممكناً عند القليل من نقاط الدخول لدى عدد قليل من البلدان، ومع ذلك، ينبغي لموظفي الجمارك في جميع أنحاء القطر أن يستفيدوا من التدريب وزيادة الوعي. ومع تزايد، حوادث الجرائم البيئية، يصبح من المعقول إدراج مستوى أساس من المعلومات عنها في برامج التدريب العادية التي تقدم لموظفي الجمارك، التي يدعمها تدريب لاحق أكثر تخصصاً وتوجيهاً إلى حياتهم الوظيفية. إن توفير مواد التدريب والمعلومات عن طريق مختلف الوسائط الإلكترونية تصبح أكثر انتشاراً ويمكن أن تساعد في استكمال وتعزيز التدريب المبدئي في الفصول الدراسية.

89 -
في عام 2001، اتخذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة مبادرة للجمع بين أمانات بروتوكول مونتريال، واتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالإنقراض، واتفاقية بازل لوضع برامج تدريب جمركي مشتركة تغطي جميع المجالات، والتدريب في مجال الجمارك مستمر ومتزايد بصورة مشتركة. ومن المرجح أن اتفاقيتي المواد الكيميائية (استكهولم وروتردام) – أنظر المرفق الثاني، سوف تدرجان في هذه البرامج بمجرد دخولهما حيز السريان ويبدأ تنفيذهما. وينبغي لذلك أن يساعد الوكالات الوطنية على تنفيذ كل هذه الاتفاقيات بصورة متكاملة.

90 -
والخدمة الجمركية ليست هي وكالة الإنفاذ الوحيدة ذات الأهمية، وينبغي توسيع نطاق التدريب إلى ما وراء ذلك: ففي الكثير من البلدان يتحمل مفتشو البيئة أو التجارة مسؤولية القيام بعمليات التحقق المناسبة. سواء على الحدود وداخل موقع البيع و/أو الاستخدام. ويمكن للشرطة وللقضاء الانخراط في العمل لمكافحة الإتجار غير المشروع. فإن التعاون والتضافر فيما بين كل هذه الوكالات ضروري لتحقيق النجاح. إن الفريق المشترك بين الوكالات المنشأ داخل الولايات المتحدة الأمريكية ويضم وكالة حماية البيئة، وإدارة الإيرادات الداخلية، وإدارة الجمارك ومصلحتي التجارة والعدل وقد وفر نموذجاً مفيداً يحتذي وتم توسيع نطاقه ليشمل الاجتماعات المشتركة مع سلطات الإنفاذ الكندية والمكسيكية. وثمة نموذج آخر موجود لدى هولندا حيث أنشأت وحدة وطنية للجرائم البيئية تحت مسؤولية وزارة العدل ولكنها تجمع بين موظفين ذوي خلفيات واسعة وبين مصالح لتقاسم الخبرات والمعلومات.

91 -
والتعاون والتعاضد ليس مرضياً كما يمكن أن يكون ذلك أن سلطات الجمارك تبرهن على أنها غير راغبة في الإخراج عن بيانات الاستيراد إلى الوكالات البيئية (في بعض الأحيان لأسباب السرية التجارية، أو قد تفرج عنها بعد عشرة شهور من الواقعة، ومن ثم قد تجد الوكالات البيئية أن من المفيد استخدام بيانات التجارة التي تستقيها من المصادر التجارية أو مكاتب الإحصاء. إن بيانات الزمن الحقيقي عن الواردات إلى جانب الإنذارات التلقائية من عملاء الجمارك عند عبور سلع محددة للحدود لها قيمة هائلة في التمكين للإنفاذ الفعال.

92 -
إن التحليل الوارد في الفصل الأول عن سبل الإتجار غير المشروع قد أبرز أهمية المعلومات السرية في عمل التحليلات اللازمة لمساندة قرارات إجراء عمليات التفتيش المادية. وتشتمل المعلومات السرية على الرصد الدقيق لأنماط التجارة بما في ذلك الواردات والشحنات التحويلية وطلبات تراخيص الاستيراد والتصدير وبخاصة ليس فقط للمواد المستنفدة للأوزون المستعملة بل وأيضاً بالنسبة لمواد أخرى يمكن استخدامها كغطاء للمواد المستنفدة للأوزون المهربة. وهي تشمل كذلك التعاون والتعاضد مع الصناعة لتوقع الأنماط المستقبلية للعرض والطلب وتحديد ملفات واستعمالات الزبائن. ويمكن لكل ذلك أن يصنع صورة لعمليات السوق العادية بحيث أن أي سلوك مخالف لهذه الوتيرة من جانب شركات وبلدان بعينها من شأنه أن يظهر بارزاً فأن يتم رصده بصورة أدق.

93 -
ولعمليات الفحص الموضعي العشوائية أيضاً قيمة ويمكن إجراؤها بصورة مفيدة على الحدود أو عند نقاط البيع أو الاستعمال. إن إمكانية التعرض للتحقيق عند نقطة الاستيراد أو البيع سواء على أساس عشوائي أو استهدافي تمثل رادعاً لمن يمارسون الإتجار غير المشروع، ويمكن تعزيزها مجالات الاستيلاء وإلقاء القبض البارزة التي يمكن الترويج لها دعائياً على نطاق واسع عن طريق وسائل الأنباء مما يساعد على إزكاء الوعي العام ويروع المهربين.

94 -
إن أول خطوة في إنفاذ التزامات البروتوكول هو سَنْ التشريعات واللوائح المناسبة مشفوعة بالإرادة السياسية لإنفاذها. وقد شددنا على ضرورة أن تشمل التشريعات الأساسية على بعض النظم مثل تراخيص الاستيراد والتصدير. غير أن المجالات التشريعية الأخرى تحتاج إلى اهتمام. إن العقوبات التي تفرض على الإنخراط في الإتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون غير كافية في بعض البلدان أو أنها غير موجودة. وسوف يكون الإنفاذ أكثر فعالية إذا كان لدى جميع البلدان عقوبات متماثلة معقولة على السلوك غير المشروع طالما أن تلك العقوبات لم تخفض إلى الحد المشترك الأدنى. أن مشروع اليوراوزون (أنظر الفقرة 104 أدناه) مصمم لعدة أهداف من بينها تنسيق العقوبات عبر أوروبا الغربية. كما أن مجالات التشريع الجنائي الأخرى بما في ذلك تلك الخاصة بتبييض النقود أو التهرب من الضرائب التي دائماً ما تفرض عليها عقوبات أشد صرامة قد تتأهل تناولها هي الأخرى. ففي بعض الأحيان يكون التشريع الموجهة إلى أنواع أخرى من الإتجار غير المشروع مثل الإتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة يمكن مواءمتها مع الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون. كما أن التعاون والتعاضد عبر الحدود إذا أمكن إضفاء الصفة الرسمية عليه من خلال اتفاقات المساعدة القانونية المتبادلة يمكن أن يكون مفيداً للغاية.

95 -
أن أهمية التعاون والتضافر مع دوائر الصناعة، ومع الشركات فرادى وعن طريق الرابطات التجارية، في تحسين جمع المعلومات السرية والإنفاذ قد لقيت الكثير من الاهتمام. وممكن أيضاً للتعاون مع المنظمات غير الحكومية أن تفيد فيجمع المعلومات السرية وزيادة الوعي الجماهيري ووعي وسائل الإعلام. كما أ، التحقيقات التي تجريها المنظمات غير الحكومية في الإتجار غير المشروع كتلك التحقيقات التي أجريت خلال السنوات القليلة الماضية بواسطة وكالات التحقيقات البيئية الدولية، يمكن أن تسلط الأضواء على القضية، وأن توفر معلومات مفيدة وأن تحث الحكومات على اتخاذ تدابير إنفاذ أكثر فعالية.
96 -
سوف تحتاج البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال الكثير من بناء القدرات لتصميم وتنفيذ هذه الإصلاحات السياسية والتنظيمية. إن القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف في أوائل حياة الصندوق بالسماح بتقديم العون المالي للتعزيز المؤسسي، بما في ذلك بعض الأنشطة مثل التدريب الجمركي وإنشاء نظم تراخيص التصدير والاستيراد مهم للغاية لتطوير نظام الأوزون. أن شعبة التكنولوجيا والصناعة والبيئة/اليونيب تقدم طائفة واسعة جداً من أنشطة التدريب والمواد وتقوم حالياً بتطبيق المركزية في جهودها التي تقدم المزيد من المساعدة مباشرة على المستوى الإقليمي بدلاً من مكتب مركزي في باريس. وكلما ازداد حجم التدريب المفصل لتغطية الظروف المحلية، لكما ازداد فعاليته. إن إجراء عمليات المسح لطاقات الإنفاذ المحلية مثلاً عن توافر معدات الكمبيوتر، بدأت في التنفيذ.

97 -
إن ثمة قصوراً رئيسياً في الاعتماد على العاملين النظاميين في الجمارك يتمثل في قلة الحافز لمحاولة مكافحة شحنات المواد المستنفدة للأوزون الداخلة في الإتجار غير المشروع: وهي مواد يصعب الكشف عنها وقد يكون هناك القليل من المكافأة المالية التي تعود على الوكالة الجمركية المعنية، وقد يواجه عمال الجمارك ضغوطاً من جانب الدوائر الصناعية لتيسير حركة السلع. وكما سبقت الإشارة إليه في الفقرة 87 عاليه، فإن الموظفين الذين تتمثل وظيفتهم الأولى في اقتفاء أثر المواد المستنفدة للأوزون واكتشافها – وربما سائر أشكال الجرائم البيئية الدولية الأخرى – يحتمل أن يكونوا أكثر فعالية من موظفي الجمارك النظاميين الذين يتعاملون مع جميع الواردات.

باء -
التعاون الدولي
98 -
ينبغي للتعاون والتضافر فيما بين الوكالات أن يمتد نطاقه إلى المستوى الدولي. ذلك أن المبادئ التوجيهية بشأن الامتثال والإنفاذ لدى الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف التي اعتمدها مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شباط/فبراير 2002، تشجع على ضرورة: تصميم وإنشاء قنوات تبادل الاتصال والإعلام فيما بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأمانات الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، والمنظمة العالمية للجمارك والهيئات الحكومية الدولية الأخرى المختصة، ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية، والوكالات الدولية لإنفاذ القوانين مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).(17)
99 -
أن التبادل في الوقت السليم بين الوكالات الجمركية للمعلومات مثل الإخطارات السابقة على وصول شحنات المواد المستنفدة للأوزون المستندة إلى تراخيص التصدير من شأنه أن يحدث نادراً. وكما سبقت مناقشته في الفصل الثاني عاليه، فإن مراجعة فحص بيانات تراخيص التصدير والاستيراد يمكن أن تساعد في الكشف عن حالات الإتجار غير المشروع. وهناك حاجة إلى وظيفة تنسيق مركزي وسوف يتواصل النظر في هذه الوظيفة في الفقرة 114 أدناه.

100-
توفر شبكة الإنفاذ الجمركي التابعة لمنظمة الجمارك العالمية طريقاً لتبادل المعلومات بين وكالات الجمارك. وتتعاون منظمة الجمارك العالمية ذاتها بصورة متزايدة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانات الاتفاقيات البيئية في مكافحة الجريمة البيئية الدولية. وتوجد الآن مذكرات تفاهم بين أمانات منظمة الجمارك العالمية واتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، واتفاقية بازل، تغطي تبادل المعلومات والاجتماعات الفنية والمشتركة والتعاون بين موظفي البيئة والجمارك على المستوى الوطني، والتدريب وإزكاء الوعي. ويجري الآن النظر في إبرام مذكرة تفاهم بين منظمة الجمارك العالمية وأمانة الأوزون وبرنامج عمل الأوزون التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وسوف يكون من المفيد أن يتم الإنتهاء منها قريباً.

101-
أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تيسر عملية تبادل المعلومات بين سلطات الشرطة الوطنية. فهي لا تقوم بالتحقيق في القضايا أو بالمقاضاة ولكن لتلك المنظمة مذكرات تفاهم مع أمانات منظمة الجمارك العالمية واتفاقية الإتجار في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالإنقراض واتفاقية بازل، كما أن ثمة مذكرات تفاهم مماثلة بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وأمانة الأوزون وبرنامج عمل الأوزون التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يجري بحثها  الآن. إن الفريق العامل التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية المعني بالجريمة البيئية كان قد أنشئ في عام 1993، مع وجود مجموعات فرعية معنية بجرائم الحياة البرية والتلوث، وذلك بهدف تحسين تبادل المعلومات وتحسينها. وقد دعمت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أفرقة العمل الإقليمية لضباط الإنفاذ القانوني في تلك المناطق، وحثت على تنظيم تدريب للمدريين في مجال التحقيقات الجنائية البيئية. وعلى الرغم من أن الفريق الفرعي المعني بالتلوث يُعنى أيضاً بالمواد المستنفدة للأوزون، فقد بُذلَ جهدٌ قليل نسبياً في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة، نظراً لأن حالات الإتجار غير المشروع آخذة في الانخفاض على ما يبدو. ومع ذلك فإن استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية كمواد وسيطة في إنتاج عدد من العقاقير التصنيعية ومن بينها الميتافيتامينات يبدو أنه يزيد من وتيرة الإتجار غير المشروع لدى بعض البلدان.

102-
وفي منتصف الستعينات استحدث الإنتربول نظام الرسالة الإيكولوجية "ECOMESSAGE" لجمع وتحليل المعلومات من القضايا الخاصة بالجريمة البيئية الدولية، وهو النظام الذي طُور لتناول المشكلات المشتركة في مجال مثل جرائم الحياة البرية أو الإغراق غير المشروع للنفايات الخطرة. واشتملت هذه المشكلات على الحاجة إلى جمع معلومات من مصادر شديدة التفرق، وعدم وجود طرق إبلاغ موحدة فيما بين البلدان الأعضاء، والافتقار إلى الجمع المنظم والتخزين والتحليل وتداول المعلومات بشأن المشتبه فيهم، والافتقار إلى المعلومات عن الإنفاذ القانوني، وإلى الاتصال ببقية الوكالات. ويرمي نظام الأيكوماسيج (الرسالة الإيكولوجية) إلى تقديم استمارة موحدة تستخدمها المكاتب الوطنية المركزية، ونقاط الاتصال التابعة للأنتربول في كل بلد، وتقوم الأمانة العامة في ليونز، فرنسا، بدور النقطة المركزية لجمع البيانات ونشرها. ومع ذلك فإن وجود تفاوتات واسعة فيما هو مشروع وما هو غير مشروع فيما بين البلدان الأعضاء في الأنتربول، وعدم وجود التعاريف المتفق عليها بصورة مشتركة لبعض المصطلحات بما في ذلك "النفايات"، وإشراك عدد كبير من وكالات الإنفاذ وعدم الاقتصار على الشرطة وحدها، والافتقار بصفة عامة إلى المعلومات عن الجرائم البيئية فيما بين الكثير منها، وعدم وجود وكالة مختصة لدى بعض البلدان يمكن الاتصال بها. قد تضافرت جميعها لجعل نظام الرسالة الإيكولوجية ECOMESSAGE أقل فائدة مما كان مرجواً.

103-
قد يكون من الأجدى تعزيز الشبكات الدولية المتعاملة مع الإنفاذ البيئي خصيصاً وبخاصة حيث أنه في كثير من البلدان يتم سن القواعد للمخالفات المدنية بدلاً من الجنائية في التشريعات ذات الصلة بالإنفاذ. وبدءاً بالتعاون الثنائي بين حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا ظهرت الشبكة الدولية للإمتثال والإنفاذ القانوني في منتصف التسعينات كشراكة دولية حكومية دولية في المقام الأول وذلك لتعزيز الإمتثال البيئي الفعّال مع إنفاذ متطلبات القوانين البيئية المحلية والاتفاقات البيئية الدولية. وتشتغل الشبكة الدولية للإمتثال والإنفاذ البيئيين بالربط الشبكي، وبناء القدرات والتعاون في الإنفاذ. ويمكن للأطراف في بروتوكول مونتريال تقديم مقترح إلى الشبكة الدولية للامتثال والإنفاذ البيئيين لإنشاء فريق عامل خاص أو فريق مهمات بشأن الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون.

104-
وبالمثل، فإن الشبكة الأوروبية لتنفيذ القانون البيئي والإنفاذ كانت قد أُنشئت داخل الجماعة الأوروبية في عام 1992، والشبكة الأوروبية لإنفاذ التشريعات الكيميائية (CLEEN) في عام 2000، أما مشروع يوروأوزون التابع (للشبكة الأوروبية لإنفاذ التشريعات الكيميائية)(17) فقد بدأ لتحسين الاتصالات بين أولئك المسؤولين عن إنفاذ اللوائح على المواد المستنفدة للأوزون ولزيادة التلاقي بين ممارسات الإنفاذ والعقوبات. وينبغي للتعاون الإقليمي أن يعود بالنفع الكبير من جراء تناول مشكلة الإتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون، ومحاولات شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتعزيز ذلك التلاقي عن طريق التدريب والشبكات الإقليمية.ٍ
جيم -
قدرات الإنفاذ في بروتوكول مونتريال
105-
للإجابة على سؤال كيف يمكن لمؤسسات بروتوكول مونتريال ذاته أن تسهم على أفضل وجه في دعم جهود الإنفاذ الوطنية والدولية، عقدت حلقة عمل تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن الإنفاذ الامتثال للاتفاقات البيئية المتعددة ذلك في تموز/يوليو 1999. وحضر الحلقة الكثير من المشاركين ذوي الخبرة ببروتوكول مونتريال وأصدروا سلسلة من التوصيات بشأن بعض المسائل مثل تبادل أفضل الممارسات في نظم التشريع والتتبع، وتقديم المعلومات عن مدى الإتجار غير المشروع، وتبادل البيانات وتحليلها، وبناء شبكات بين مسؤولي الإنفاذ واحتمال تعيين موظف اتصال دولي داخل أمانة الأوزون من دوائر الإنفاذ(18).

106-
أن المقترحات التي ترد أدناه تقع تحت ثلاثة رؤوس: إعداد التقارير وجمع البيانات، التحليل وتبادل المعلومات، والمساعدة على الإنفاذ. إن عدة أجزاء من نظام الأوزون – أمانة الأوزون، وشعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد، والصندوق متعدد الأطراف تلعب بالفعل دوراً مهماً في هذه المجالات وليس هناك جدوى من ازدواجية جهودها. يضاف إلى ذلك أن الاتصالات الثنائية المباشرة بين الوكالات البيئية ووكالات الإنفاذ لدى الأطراف في البروتوكول تلقى التشجيع وهي مهمة للغاية. ومع ذلك، فإنه في هذه المجالات الثلاثة يكون من الممكن تحديد طريق للنهوض بالجهود الحالية لمناهضة الإتجار غير المشروع.

1-
إعداد التقارير وجمع البيانات
107-
طلب المقرر 7/33 الصادر عن الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف في بروتوكول مونتريال في 1995 إلى الأمانة أن تجمع معلومات من الأطراف بشأن الإتجار غير المشروع وأن تعد تقريراً بذلك إلى مؤتمر الأطراف في اجتماعها الثامن وهي العملية التي أدت إلى صدور المقرر 8/20 الذي حث الأطراف غير العاملة بالمادة 5 على إنشاء نظم تحتاج إلى المصادقة على، واعتماد استيراد المواد المستنفدة للأوزون المستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة. وقد أنشئ فريق ليون المكون من كبار الخبراء بشأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية (فريق ليون) المكون من الدول الثماني الكبرى، قاعدة معلومات دولية بشأن نشاط تهريب المواد المستنفدة للأوزون المشتبه فيها، والتي تحتفظ بها وكالة حماية البيئة الأمريكية، وإن كان استخدامها محدوداً على ما يبدو(19) وبالإضافة إلى ذلك لم تحدث محاولة نظامية لجمع البيانات بشأن الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون. وتقوم شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بجمع بعض الحوادث التي تصل إلى علمها حيث أن المعلومات تكون عادة جزئية ومتفرقة. كما أن الأرقام الموجودة بشأن ذلك هي مجرد تخمينات في أفضل الحالات من جانب الدوائر الصناعية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث.

108-
وكانت اتفاقات بيئية متعددة الأطراف أخرى قد واجهت نفس هذه المسألة. وتقضي اتفاقية بازل بأن على الأطراف التزاماً بإبلاغ حالات الإتجار غير المشروع بالمواد الخطرة. لكن في الحقيقة لم يتم التبليغ إلا عن عدد قليل من الحوادث، ربما لا تزيد على 1 في المائة.(20) إن اتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، ومؤتمر الأطراف لعام 1997 قد أوصيا بأنه ينبغي للأطراف أن تقدم إلى الأمانة معلومات تفصيلية بشأن حالات الإتجار غير المشروع المهمة، وأن تبلغ الأمانة حينما يتيسر ذلك بالتجار المقبوض عليهم بتهمة الإتجار غير المشروع والمخالفين المرتدين للقوانين".(21) وعلى الرغم من تلبية هذا المطلب بصورة جزئية، فإن التقرير الخاص بالمخالفات المزعومة الذي أعد لكل مؤتمر أطراف خلال الفترة من 1997 و2000، والذي غطى كلاً من الإتجار غير المشروع وعدم الإمتثال لاتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، يعتبر بصفة عامة صك موضوعي وموثوق به يدعم التنفيذ الوطني والمحاسبة الوطنية.(22) وفي الآونة الأخيرة تم إنشاء نظام كمبيوتري للمعلومات والبيانات يسمى TIGERS (نظام تسجيل مخالفات التجارة والإنفاذ العالمي) وجُعل الوصول إليها ميسوراً بالنسبة لسلطات الإدارة ووكالات الإنفاذ المعينة. وقد تم تقديم أكثر المعلومات قيمة بواسطة TRAFFIC INTERNATIONAL وهو برنامج رصد مشترك للإتجار في الحياة البرية أُنشئ عام 1976 بواسطة الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة والاتحاد العالمي للحفظ (IUCN)، اللذين يعملان الآن من خلال شبكة عالمية من المكاتب.

109-
أن عدم وجود محاولات منتظمة لجمع البيانات بشأن الإتجار غير المشروع يمثل ضعفاً أساسياً في الجهود المبذولة في إطار بروتوكول مونتريال لمعالجة هذه المشكلة. ولن يكون في الإمكان جمع بيانات دقيقة بشأن نطاق الإتجار غير المشروع ولكن من الحقيقي أيضاً أن الأنشطة غير المشروعة تسير بحرية أكثر ما لم يكن هناك من يراقبها. لذلك فمن المُجدي إنشاء نظام أشبه بذلك النظام الذي تستخدمه اتفاقية CITES، لجمع:


(أ)
معلومات عن جميع حالات الإتجار غير المشروع التي يتم اكتشافها بما في ذلك أحجام وأنواع المواد المستنفدة للأوزون المعنية، وطرق التهريب وطرق الكشف عن المخالفات (حيثما يتناسب) والعقوبات المفروضة؛


(ب)
معلومات عن كيفية التخلص من المواد المستنفدة للأوزون التي يتم الاستيلاء عليها؛


(ج)
أفضل التقديرات لأحجام الإتجار غير المشروع التي قد تتواصل دون رادع؛


(د)
مواجيز لدراسات تحليل التهديدات التي تكشف عن احتمال الإتجار غير المشروع في كل بلد؛


(ﻫ)
معلومات عن النظم المعمول بها للكشف عن الإتجار غير المشروع ومنعه.

110-
هناك الكيفية الدقيقة للطريقة التي ينبغي بها جمع هذه المعلومات فينبغي أن تكون موضع مزيد من البحث. ويمكن لمقرر من مؤتمر الأطراف أن يدعو جميع الأطراف إلى تقديم تقرير بمثل هذه البيانات بصورة منتظمة إلى الأمانة وقد نشر جزء من بعضها بواسطة وكالات الإنفاذ الوطنية ولم يكون من الصعب جمعها وإحالتها عن طريق نقطة مركزية. ومع ذلك فإن الكثير من البلدان تعاني من نقص القدرات وحيث تدعو الحاجة إلى تقديم المساعدة في مجال جمع البيانات إلى البلدان النامية بصفة خاصة. والحل المحتمل هو تكليف أمانة الأوزون بالعمل مع البلدان التي تعاني من مشكلات خاصة في مجال الإتجار غير المشروع (أنظر أيضاً الفقرة 116 أدناه) وذلك بإعطائها مزيداً من الوظائف عن طريق خلق وحدة إنفاذ وامتثال. إن استخدام المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث لجمع البيانات مثلما يعمل برنامج TRAFFIC INTERNATIONAL لاتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض CITES هو أمر يستأهل النظر.

111-
إذا قرر مؤتمر الأطراف أن يطلب إلى الأطراف الإبلاغ عن تواتر الإتجار غير المشروع فإن السؤال سينشأ حول كيفية التعامل مع البيانات. والواردات غير المشروعة. إذْ أنها إذا استخدمت في بلد الاستيراد أسهمت في زيادة إنبعاثات المواد المستنفدة للأوزون لديها، ويمكن أن تحسب من الناحية النظرية "استهلاكاً". ومع ذلك، فأنها تحديداً غير مُنظمة بواسطة البلد المعني وإذا أُريد إضافة الواردات غير المشروعة إلى أرقام الاستهلاك القانوني، فسوف يكون هناك دافع قوي لعدم الإبلاغ عن هذه الواردات. لذلك ينبغي أن نوضح أن الإتجار غير المشروع الذي يُبَلغُ عنه لا يدخل في الحساب عند إبلاغ الطرف عن استهلاكه من المواد المستنفدة للأوزون.
2 -
تحليل وتبادل المعلومات
112-
وضعت حلقة التدريب العملية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1999 تأكيداً كبيراً على توصيل البيانات ونماذج أفضل الممارسات، وهي شئ ينجم بصورة طبيعية عن تحسين جمع البيانات الذي أُورد تصوره آنفاً. وما لم تكن هناك سرية تجارية أو وطنية في هذا الموضوع فإن البيانات المجموعة يجب أن تبلغ إلى اجتماعات مؤتمر الأطراف في بروتوكول مونتريال وأن تتاح على نطاق واسع بوضعها على الويب سايت العام للأمانة، أو على جزء مقيد من المعلومات "السرية" منه. وقد يكون من المفيد بالنسبة للجنة التنفيذ التابعة للبروتوكول أن تسند إليها وظيفة بحث البيانات وإصدار التوصيات الخاصة بمواصلة العمل. وامتداداً لصلاحيات لجنة التنفيذ، وهو امتداد طبيعي نظراً لمسؤولياتها في بحث التقارير بشأن البيانات والإمتثال. ويحتاج هذا الأمر إلى أن يبت فيه مؤتمر الأطراف.

113-
إن جمع البيانات بشأن الإتجار غير المشروع المقترح في الفقرة 109 عاليه من شأنه أن يُمكن من إقامة قاعدة بيانات عن نقاط المنشأ المشتركة أو عن الطرق وجهات الوصول وطرق الإتجار المشروع وأن ييسر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأطراف. إن البيانات بشأن الإنتاج والاستهلاك للمواد المستنفدة للأوزون التي جمعتها الأمانة بالفعل بموجب المادة 7 من البروتوكول ذات فائدة في مكافحة الإتجار غير المشروع، كما أن مواصلة تحليل تلك البيانات ومتابعة أي أوجه تفاوت من شأنه أن يساعد في تحديد تدفقات الإتجار غير المشروع المحتملة مثلما يساعد على ذلك عمل تحليل للطلبات المستقبلية المتوقعة لتدفقات الإتجار المحتملة من المواد المستنفدة للأوزون. ويمكن أن يستند ذلك على أرجح الاحتمالات إلى عمل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.

114-
وبالمثل لا توجد هناك جهة تنسيق مركزية لجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها بشأن الاستخدام وإعادة فحص تراخيص التصدير والاستيراد. وتقضي اتفاقية CITES بأن يتم جمع وتحليل معلومات تراخيص التصدير والاستيراد نيابة عن الأطراف بواسطة مركز رصد الحفظ العالمي (WCMC) وهو في الأصل منظمة غير حكومية وإن أصبح الآن جزءاً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفي حالة توفير الموارد؛ يمكن للمركز العالمي لرصد الحفظ أن يتولى وظيفة مشابهة بالنسبة لبروتوكول مونتريال.

115-
كما سبقت الإشارة في الفقرة 104 فإن إنشاء شبكات إقليمية ودولية لموظفي البيئة والإنفاذ من شأنه أن يساعد كثيراً في النهوض بالتعاون والتضافر الدوليين في مكافحة الإتجار غير المشروع. وقد كرست شعبة التكنولوجية والصناعة والاقتصاد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالفعل جهوداً كبيرة لإنشاء شبكات إقليمية فيما بين البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال موفرة تدريباً جمركياً، وموفرة المساعدة، في تطوير وتنفيذ التشريعات واللوائح المناسبة. وهذا العمل ذو أهمية كبرى وينبغي أن يتواصل.

3 -
المساعدة في جهود الإنفاذ
116-
من المحتمل أن تتحمل البلدان النامية خلال السنوات القليلة القادمة وزْرْ الأنشطة غير المشروعة، وهي تفتقر غالباً في نفس الوقت إلى قدرات تصميم وتنفيذ عمليات إنفاذ شاملة. وذلك فأن هناك دوراً واضحاً يمكن لأمانة الأوزون أن تضطلع به في القيام بالوظائف الداخلة في الفقرة 110 عاليه في العمل على زيادة قدرات الأطراف على مكافحة الإتجار غير المشروع.

117-
يوجد نموذج لهذا النوع من التشغيل حالياً لدى أمانة "CITES". فعقب اجتماع الأطراف في اتفاقية CITES الذي انعقد عام 1997، تم توسيع وحدة المساعدة على إنفاذ القوانين والتصديق على التراخيص فأصبحت وحدة المساعدة الإنفاذية، ويبلغ عدد موظفيها ستة من بينهم بعض الأفراد ممن لديهم خبرات سابقة في مجال الإنفاذ (الشرطة). فبالإضافة إلى تقديم التدريب، تقوم الوحدة بإرسال بعثات إلى البلدان التي تعاني من مشاكل في التنفيذ. ففي عام 2000 مثلاً تم إنشاء فريق مهمة الإنفاذ الخاصة بالنمور التي تنسقها الوحدة وتضم موظفي جمارك وإنفاذ من بلدان مستهلكة وبلدان لديها مراتع حيوانات وذلك لمتابعة الإتجار غير المشروع في النمور وفي أجزاء من أجسام النمور ومشتقاتها. وتقدم الوحدة مساعدة تقنية بشأن جرائم الحياة البرية والإتجار غير المشروع والدعم بالإستخبارات إلى الأطراف مع كون ممثلي البلدان مسؤولين عن العمليات داخل أراضيهم. ويمكنها أن تقدم أيضاً التدريب والاتصال مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المنظمة العالمية للجمارك، وأفرقة تنفيذ القوانين الإقليمية المختصة.

118-
إن حجم الإتجار العالمي الواقع داخل اختصاص بروتوكول مونتريال يقل كثيراً عن حجم الإتجار العالمي الواقع داخل اختصاص اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) ومن ثم فإن نفس الوظائف يمكن أن يقوم بها عدد أصغر من الموظفين. ومع ذلك قد يكون من المفيد إنشاء قدرات داخل مؤسسات البروتوكول للقيام بمهام مماثلة. وبالإضافة إلى جمع وتحليل البيانات وتنسيق تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الأطراف يمكن لأمانة الأوزون أن تكون مسؤولة عن:


(أ)
العمل مع البلدان التي تواجه مشاكل خاصة في مسألة الإتجار غير المشروع لمساعدتها على تحسين أنشطة الإنفاذ لديها؛


(ب)
المساعدة على تنسيق جهود البلدان مع جهود تلك البلدان المجاورة؛


(ج)
تشجيع تشكيل شبكات إقليمية من موظفي إنفاذ القوانين؛


(د)
الاتصال بمنظمة الجمارك العالمية للاستفادة من مواردها وكذلك بالمنظمة الدولية للشركة الجنائية والشبكة الدولية للامتثال والإنفاذ البيئيين (INECE) والشبكات الدولية الأخرى؛


(ﻫ)
تقديم المساعدة إلى شعبة التكنولوجية والصناعة والاقتصاد لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تصميم وتنفيذ المواد التدريبية المستهدفة والأنشطة الخاصة بذلك لمكافحة الإتجار غير المشروع.
دال -
اقتراحات عملية
119-
إن الإنفاذ الفعال هو المدخل الرئيسي لمنع الإتجار غير المشروع. وهناك خبرات متزايدة لدى الكثير من البلدان ذات الممارسات الطيبة في مجال إنفاذ القوانين. وينبغي تعلم الدروس ونشر أفضل الممارسات. وقد ترغب الأطراف بصفة خاصة على المستوى الوطني في أن تنظر في اتخاذ التدابير التالية للتشجيع:


(أ)
التعاون الوثيق بين وكالات الإنفاذ – الجمارك – وزارات البيئة – جهات التفتيش على البيئة والتجارة، الشرطة والقضاء – تدعمها التدريب المناسب وزيادة الوعي؛


(ب)
وحيثما كان عملياً وممكناً تعيين موظفي تحقيقات خاصة/أو وضع موظفين بيئيين على نقاط الدخول الرئيسية لدى كل بلد، على أن يعملوا بالتعاون مع موظفي الجمارك؛


(ج)
تقديم بيانات ذات وقت حقيقي عن الواردات إلى جانب الإنذارات التلقائية من موظفي الجمارك عند عبور سلع محددة للحدود؛


(د)
جمع وتحليل الاستخبارات المناسبة والرصد الدقيق لأنماط التجارة بما في ذلك الواردات وتحويل الشحنات وطلبات تراخيص الاستيراد والتصدير؛


(ﻫ)
التعاون مع دوائر الصناعة لتوقع أنماط الطلب المستقبلية والعرض واستخدام ملفات الزبائن، والاتصال ودعم المنظمات غير الحكومية التي تقوم بالتحقيقات في الإتجار غير المشروع؛


(و)
الإعلان في أماكن بارزة عن الكميات التي يتم الاستيلاء عليها وعمليات القبض على الجناة مما يساعد في زيادة وعي الجماهير ويردع المهربين وبذل محاولات لضمان التوافق بين العقوبات على الاشتراك في السلوك غير المشروع طالما أن ذلك لا يصل إلى الحد الأدنى للعامل المشترك الأدنى.

120-
وقد ترغب الأطراف على المستوى الدولي في أن تبحث تطوير شبكات والاستفادة من الشبكات الحالية بما في ذلك:


(أ)
التعاون بين وكالات الإنفاذ الوطنية. وبصفة خاصة أن تبادل المعلومات في الوقت المناسب بين الوكالات الجمركية للمعلومات مثل إخطارات ما قبل الوصول عن شحنات المواد المستنفذة للأوزون على أساس تراخيص التصدير وإعادة مراجعة بيانات تراخيص التصدير والاستيراد من شأنه أن يساعد في الكشف عن حالات الإتجار غير المشروع؛

(ب)
إبرام مذكرات تفاهم بين منظمة الجمارك العالمية الشرطة الدولية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وأمانة الأوزون وشعبة التكنولوجية والصناعة والاقتصاد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛


(ج)
الاتصال بالشبكة الدولية للامتثال والإنفاذ البيئيين وتقديم مقترح بإنشاء فريق عامل خاص أو فرقة مهام أو فريق مهمة بشأن الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون؛


(د)
تطوير التعاون الإقليمي والشبكات الإقليمية والتدريب.

121-
يمكن لمؤسسات بروتوكول مونتريال ذاته أن يعاد هيكلتها بصورة مفيدة بحيث تضيف قيمة للجهود الحالية لمكافحة الإتجار غير المشروع وبصفة خاصة لتقديم مساعدة الإنفاذ إلى البلدان النامية التي سوف تتحمل عبء الأنشطة غير المشروعة في المستقبل القريب. وفي هذا الصدد قد ترغب الأطراف في أن تنظر في المهام الجديدة التالية المطلوبة:


(أ)
جمع البيانات بشأن الإتجار غير المشروع. وينبغي تشجيع الأطراف ومساعدتها كلما كان ذلك ضرورياً للإبلاغ عن جميع حالات الإتجار غير المشروع التي يتم اكتشافها، بما في ذلك أحجام وأنواع المواد المستنفدة للأوزون المعنية ووسائل التهريب، ووسائل الاكتشاف (حيثما يتناسب) والعقوبات المفروضة، وكيفية التخلص من المواد التي يتم الاستيلاء عليها، وأفضل التقديرات لأحجام الإتجار غير المشروع التي قد يكون ماضياً دون رادع، مواجيز عن دراسة تحليل المخاطر التي تبين احتمال وجود إتجار غير مشروع في ذلك البلد والنظم الموجودة للكشف عن الإتجار غير المشروع والحيلولة دونه وفي هذا الصدد ينبغي توضيح أن الإتجار غير المشروع الذي يُبَلَغ عنه لا يُحسب من استهلاك الطرف المُبلغْ؛


(ب)
تحليل كل من المعلومات الخاصة بالإتجار غير المشروع مما يساعد في إنشاء قاعدة بيانات لنقاط المنشأ المشتركة، والطرق والمقاصد وطرق الإتجار غير المشروع، والبيانات التي جمعت بالفعل بشأن الإنتاج والاستهلاك من المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك أوجه التباين في المتابعة، وتحليل الطلب المستقبلي المتوقع والإتجار المحتمل في تدفقات المواد المستنفدة للأوزون؛


(ج)
تحليل وتنسيق الإصدار المركزي واستخدام ومراجعة فحص تراخيص التصدير والاستيراد،؛


(د)
توصيل البيانات ونماذج أفضل الممارسات عن طريق التقارير إلى اجتماعات مؤتمر الأطراف وعن طريق شبكة الويب سايت التابعة للأمانة أو جزء محدود من المعلومات السرية وربما توسيع نطاق لجنة التنفيذ؛


(ﻫ)
خلق شبكات إقليمية ودولية من موظفي البيئة والإنفاذ وذلك بالاستفادة من الجهود الهامة التي تبذلها شعبة التكنولوجية والصناعة والاقتصاد لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

(و)
تقديم المساعدة في مجال الإنفاذ بما في ذلك مساعدات الخبراء إلى شعبة التكنولوجية والصناعة والاقتصاد لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تصميم وتنفيذ مواد التدريب الموجهة والأنشطة الرامية إلى مكافحة الإتجار غير المشروع، والعمل مع البلدان التي تعاني من مشكلات خاصة في مجال الإتجار غي المشروع وذلك لمساعدتها على تحسين أنشطة الإنفاذ لديها، والمساعدة على تنسيق جهود تلك البلدان مع جهود تلك البلدان المجاورة وتشجيع الشبكات الإقليمية من موظفي الإنفاذ والاتصال والاستفادة من موارد منظمة الجمارك العالمية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) والشبكة الدولية (INECE) والشبكات الدولية الأخرى.

122-
على الرغم من أن بعض هذه الوظائف يمكن القيام بها إلى حد كبير في حدود قدرات مؤسسات البروتوكول، فإن هناك حجة قوية لخلق مهام إضافية داخل أمانة الأوزون لدعم وتنسيق وزيادة هذه الجهود. ومن شأن ذلك أن يستفيد من الخبرات الناجحة لدى اتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) وحدة مساعدة الإنفاذ لديها، ومن التوصية الصادرة عن حلقة الدراسة العملية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التي عقدت سنة 1999 لبحث تعيين فرد من داخل دوائر الإنفاذ. وهذا أمر يجب أن يوضع في الاعتبار. إن إمكانية استخدام المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث لجمع البيانات بشأن الإتجار غير المشروع عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة – WCMC لتوفير نقطة جمع مركزي وتحليل لتراخيص الاستيراد والتصدير أمر ينبغي أن ينظر فيه أيضاً.

رابعاً -  التعامل مع المواد المستنفدة للأوزون

123-
يتناول هذا الفصل مشكلة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون غير المشروعة التي تستولي عليها الجمارك أو سلطات إنفاذ القوانين الأخرى. فعملية التخلص تمثل مشكلات حقيقية للسلطات حيث أن الخيارات الخمسة الرئيسية المتوافرة حالياً لديها بها أوجه نقص. إن مصفوفة القرارات الواردة في كتيب التدريب لموظفي الجمارك والتابع لشعبة التكنولوجية والصناعة والاقتصاد لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة ترد في المرفق الثالث.

ألف -
الإعادة

124-
يجوز إعادة المواد المستولى عليها إلى المُصَدر، وهذا هو الطريق الذي ينبغي إتباعه بموجب اتفاقية بازل فيما يتعلق بالصادرات غير المشروعة من النفايات الخطرة. وعلى خلاف النفايات مع ذلك فإن المواد المستنفدة للأوزون المعنية تنطوي على قيمة إيجابية، وقد يكون على التاجر المتعامل في التجارة  غير المشروعة أن يعيد تصديرها ببساطة. وكذلك فإن دولة الاستيراد قد يكون عليها أن تتحمل تكلفة إعادة المواد التي يتم الاستيلاء عليها.

باء -
البيع
125-
يمكن بيع المواد عادة وفي معظم الأحيان في مزاد إلى مستعمل مُرَخص له لدى دولة الاستيراد، ومع ذلك فإن من الواضح إن ذلك مستحيل حينما تكون المواد المعنية محظورة في ذلك البلد ولا يمكن بيع المواد إلا إلى البلد الذي لا يزال استهلاكها فيه مشروعاً، الأمر الذي يكون في حالة مركبات الكربون الكلورية فلورية أو الهالونات هي البلدان النامية. ولتفادي زيادة الاستهلاك التجميعي من المواد المستنفدة للأوزون فأنه يمكن العمل على الحصول على اتفاق بمعادلة الاستهلاك الكلي و/أو في حالة المنتجين إنتاج البلد الذي يقوم بالاستيلاء بالمبلغ المباع عليه. ومع ذلك فمهما تكن الترتيبات التي يمكن التوصل إليها، فإن بيع المواد المستولى عليها سوف يحل بكل تأكيد تقريباً محل منتجات المنتجين الشرعيين. وربما يقلل منها كذلك فإن على السلطات أن تقلل من اعتماد البلدان على المواد المستنفدة للأوزون بدلاً من التوسع فيه.

جيم -
التعديل التحديثي الإجباري
126-
وفي حالة المنتجات المستخدمة للمواد المستنفدة للأوزون فإن الشركة المستوردة قد تُجبر على إعادة تحديث المعدات التي لديها بحيث تستخدم المواد المستنفدة للأوزون القانونية أو، إذا تعذر ذلك، أن تتخلص من المنتجات بصورة آمنة. وهذا يفترض أن الشركة يمكن تحديدها وأن لديها القدرة المالية للقيام بذلك.

دال -
التدمير
127-
يمكن تدمير المواد، إذا كانت تكنولوجيات التدمير التي يوافق عليها بروتوكول مونتريال متوفرة. ومع ذلك فإن تكاليف تدمير المواد المستنفدة للأوزون، التي تحتاج عادة إلى ترميد عند مستويات درجات حرارة عالية هي تكاليف كبيرة. وفي الحالات التي لا يمكن فيها إلقاء القبض على التجار غير الشرعيين فإن التكاليف قد تقع على السلطات. وهناك تكاليف مرتبطة كذلك بنشوء نفايات من عملية الترميد. ومرتبطة بالتخزين المؤقت ونقل المواد المستنفدة للأوزون المستولى عليها. وإذا كان على الجمارك أن تتحمل التكاليف فإن ذلك يخلق حوافز سلبية للاستيلاء على المواد المستنفدة للأوزون غير المشروعة.

128-
ومع ذلك فإن من المحتمل أن تدمر الكميات الأكبر من المواد المستنفدة للأوزون في المستقبل القريب كلما مضى جدول التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون قدماً واستخدمت عمليات الرقابة بصورة متزايدة تزيل أية إمكانية استخدام بعض المواد. وتولي دوائر الصناعة والحكومات بصورة متزايدة اهتمامها إلى هذه القضية. وفي بعض البلدان ومن بينها كندا واستراليا تقوم المؤسسات غير الأرباحية التي تنشئها الصناعة بجمع مركبات الكربون الكلورية فلورية الزائدة البكر والمستعادة لأغراض التخلص منها. ويتم تدبير التكاليف اللازمة لذلك بفرض ضرائب على الصناعة. وهناك اهتمام متزايد بتطوير تكنولوجيات الترميد، ويمكن أن تصبح العلميات أقل تكلفة كلما تزايد الإنتاج.

هاء -
التخزين
129-
يمكن وضع المواد المصَادرة في عملية تخزين طويلة الأجل ريثما يتم العثور على حل مُرض بطريقة أكبر وذي تكلفة أقل. ومع ذلك فإن هذا الخيار ينطوي على تكاليف. فمعظم المواد المستنفدة للأوزون التي في صورة غازات مضغوطة في ظروف جوية عادية تبدأ في التسرب من حاوياتها خلال بضعة سنوات، وتخزينها في مبان مضادة للتسرب قد يحتاج إلى تغيير منتظم للأوعية المحتوية لها. ومرة أخرى يثور سؤال: من سيتحمل التكاليف.

واو -
استنتاجات
130-
لا يوجد حل سهل لهذه المشكلة، وفي الحقيقة أنه لا يوجد لها حلٌ واحد، وتتفاوت أفضل طريقة بتفاوت ظروف البلد المعني. فبالنسبة للكثير من البلدان وبخاصة البلدان النامية توحي تكاليف مختلف الخيارات بالبيع في مزاد بصفة ذلك أقل النتائج ضرراً. ومع ذلك وفي جميع الحالات ينبغي أن تنص اللوائح الوطنية بوضوح على وكالة تكون هي المسؤولة عن اتخاذ القرار وتحمل التكاليف. ولا ينبغي أن يقع التخزين والتدمير على عاتق وكالة الإنفاذ التي تقوم بالاستيلاء على البضائع وذلك لتلافي خلق مثبطات أو حوافز سلبية.

خامساً -  ضوابط الاستهلاك والإنتاج

131-
يركز الجانب الأكبر لهذا التقرير على تحسين وسائل الكشف عن انتقال المواد المستنفدة للأوزون غير المشروع ووقفها. ومع ذلك فإن ثمة خيارات أخرى يمكن أن تسهم في التقليل من الأنشطة غير المشروعة. و يبحث هذا الفصل دور الضوابط التي تفرض على الاستهلاك والإنتاج بما في ذلك بحث الطريقة التي يتعامل بها بروتوكول مونتريال مع المواد المستنفدة للأوزون المستعملة.

ألف -
تضيق الاستهلاك والتقليل من الطلب
132-
وبخلاف الحالات الأخرى للجريمة البيئية الدولية فإن مشكلة الإتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون سوف تحل نفسها بنفسها مع مرور الزمن حيث أن جميع المعدات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون سوف تستبدل بماكينات جديدة تستخدم بدائل لهذه المواد وإن كان ذلك لن يتم بالتأكيد إلا بعد أن يكون قد حدث المزيد من الضرر للأوزون. ويمكن تسريع عملية الإحلال بتطبيق ضوابط على الاستخدام في قطاعات خاصة، وفرض حظر على مبيعات المواد المستنفدة للأوزون، والحفز على تخزينها و/أو الحظر على استيراد المواد المعاد تدويرها أو البكر. وقد اشتملت اللوائح المطبقة داخل الجماعة الأوروبية على عمليات حظر للتخلص التدريجي من الاستخدام لبعض الوقت على الرغم من أن هذا الخيار قد يعني ضمناً فرض تكاليف إضافية على الصناعة حيث أن المعدات يجري سحبها من الاستخدام قبل نهاية حياتها التشغيلية، إذا ما طبقت الضوابط بناءً على مشاورات في الوقت المناسب وشاملة مع الصناعة المعنية فإن التكاليف سوف تكون في أضيق الحدود. وهذا الخيار على ما يُحتمل هو أيسر الخيارات في التنفيذ والإنفاذ.

133-
وهناك خيار أخر لتطبيق نموذج الطلب: هو استخدام الحوافز الاقتصادية والحوافز الاقتصادية السلبية مثل الضرائب ورسوم الاستيراد. إن سعر بدائل مركبات الكربون الكلورية فلورية، وبخاصة سعر مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، لدى البلدان النامية لا يزال أعلى بصورة كافية من أسعار مركبات الكربون الكلورية فلورية بحيث تصبح مثبطاً عن التحويل. ويمكن لأسعار مركبات الكربون الكلورية فلورية أن تزداد عن طريق الضرائب و/أو رسوم الاستيراد لتزيد من حافز التحويل. أو على العكس من ذلك؛ أن الضرائب التي تفرض على المواد غير المستنفدة للأوزون يمكن تخفيضها. إن تجربة الولايات المتحدة الأمريكية مع ذلك في مجال تطبيق ضريبة مبيعات على مركبات الكربون الكلورية فلورية من أجل تسريع التخلص التدريجي تشير إلى أن ذلك قد زاد من الحوافز والعوائد من الإتجار غير المشروع ومن ثم فإن الضريبة لم تطبق على مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. وبالنظر إلى قدرات الإنفاذ المنخفضة بصفة عامة لدى البلدان النامية فإن الاستخدام الواسع الانتشار للحوافز الضريبية والحوافز السلبية لا تبدو أنها خياراً واقعياً.

134-
إن إعفاء المواد المستنفدة للأوزون المستعملة من جداول الرقابة التابعة للبروتوكول قد خلق ثغرة بالنسبة للإتجار غير المشروع. فالبروتوكول ذاته لا يستبعد المواد المستنفدة للأوزون المستعملة من ضوابط الاستهلاك على الرغم من أنها مستبعدة من حسابها من الإنتاج، وأن النية المبدئية للأطراف التي انعكست في المقرر 1/12 حاء عام 1998، كانت هي إدراج الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون المستعملة في حساب الاستهلاك. وقد انقلب ذلك الوضع في عام 1992 بواسطة المقرر 4/24، الذي أوضح الفروق بين المواد المستنفدة للأوزون المستعادة والمعاد تدويرها والمستصلحة وأعفاها من أن تُحْسَب من الاستهلاك طالما أن البيانات عن الواردات والصادرات قد أبلغت بموجب المادة 7.

135-
إن استمارات الإبلاغ عن البيانات التي تملؤها الأطراف وتعيدها إلى أمانة الأوزون تحتوي على خانتين للتصدير والاستيراد من المواد المستنفدة للأوزون المستعملة. ومع ذلك فإن القليل جداً من المواد المستنفدة للأوزون المستعملة يجري تبادلها تجارياً حالياً، ففي عام 2000 على سبيل المثال أبلغ 17 طرفاً فقط عن واردات أو صادرات، وأن الكمية الإجمالية أخذت تنخفض خلال السنوات القليلة الماضية. وبصفة عامة، فإن المواد المستنفدة للأوزون المستعملة يعاد استعمالها بالقرب جداً من نقطة الاستعادة. ويجوز أن تُصبح التجارة في المواد المستنفدة للأوزون المستعملة وبخاصة في الهالونات أكثر أهمية كلما اقتربت البلدان من موعد التخلص التدريجي النهائي.

136-
وقد يكون من المجدي مع ذلك بالنسبة للأطراف أن تعيد النظر في المقرر 4/24 وأن تبحث ما إذا كان المقرر 1/12 حاء ينبغي أن يعاد اعتماده. وذلك لن يفرض أي ضوابط على استهلاك المواد المستنفدة للأوزون المستعملة داخل البلد الذي يتم فيه الاستعادة ولكن الواردات والصادرات سوف تحسب من حساب الاستهلاك. وهذا من شأنه أن يواصل تقليل حافز إستيراد المواد المستنفدة للأوزون المستعملة وأن يساعد على غلق طريق مشترك يسلكه الإتجار غير المشروع.

137-
إن ثمة حلاً أكثر راديكالية يتمثل في حظر الإتجار الدولي كلية في المواد المستنفدة للأوزون المستعملة. فالفقرة 1 من المادة 4 ألف من البروتوكول لا تطالب بوضع حظر على تصدير المواد المستعملة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة، إلا لأغراض التدمير، في حالة ما إذا كان الطرف غير قادر على وقف إنتاج المواد من أجل الاستهلاك المحلي وبمعنىً آخر إذا كان ذلك يمثل عدم امتثال. إن توسيع نطاق هذا الحكم ليشمل الأطراف الممتثلة ليحتاج إلى إدخال تعديل على البروتوكول وهذا إجراء طويل جداً، على الرغم من أن الأطراف فرادى يمكن أن تقرر حظر الاستعمال بما في ذلك واردات المواد المستنفدة للأوزون المستعملة، و/أو المعدات المستعملة المشتملة على مواد مستنفدة للأوزون.

138-
ومع ذلك فإن هناك طرقاً أخرى للتقليل من الإتجار في المواد المستنفدة للأوزون المستعملة. وكما تمت مناقشته في الفقرة 75 عاليه، فإن المقرر 8/20 يحث الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 على إنشاء نظم تحتاج إلى المصادقة على، واعتماد واردات المواد المستنفدة للأوزون المستعملة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة، أي تشترط على المستوردين أن يقدموا دليلاً على أن المواد المستنفدة للأوزون كان قد تم استخدامها من فعلاً قبل. وهذا النص يمكن أن يعاد تأكيده وتوسيعه ليشمل الأطراف العاملة بموجب المادة 5 وربما يساند ذلك عمل مسح شامل لمرافق الاستصلاح والاستعادة تقوم بها أمانة الأوزون أو الوكالات المنفذة. ويمكن أن يوجد هناك افتراض واقعي ضد استيراد المواد المستنفدة للأوزون المستعملة من البلدان التي تنتج مواد مستنفدة للأوزون بكر من نفس الأنواع – وهو الوضع الذي يوحي جداً بوجود إتجار غير مشروع – ويمكن وضع حدود على أنواع الحاويات المسموح بها. فمثلاً يمكن السماح للمواد المستنفدة للأوزون المستعملة بالدخول ولكن فقط في حاويات واسعة أو في صهاريج ذات مقاييس عالمية. وكل هذه العوامل يمكن أدراجها في مقرر للأطراف يشجع على إدخال التعديلات المناسبة على التشريعات المحلية.

باء -
تضييق نطاق الإنتاج وخفض الإمدادات

139 -
وبخلاف جميع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف تقريباً، التي تعمل عموماً على تنظيم الممارسة غير المستدامة أو الحد منها، فإن بروتوكول مونتريال سوف ينهي تلك الممارسة كلياً، وسيتوقف الإنتاج والاستهلاك في الوقت المناسب. فالخيار متاح لتسريع هذه العملية بوقف الإنتاج – بشراء حصص المنتجين وإغلاق منشآتهم. وحين تكون هذه المصادر مشبوهة بالإتجار غير المشروع، فإن هذا قد يثبت أيضاً بأنها وسيلة أكثر فعالية من حيث التكاليف لتقليل الأنشطة غير المشروعة مقارنة بتوظيف الاستثمارات في مجال التدريب الجمركي والمعدات، ونظم الرصد والتراخيص وما شابه ذلك. وستظل أنشطة انفاذ القوانين هذه ضرورية طالما أن المواد المستنفدة للأوزون تنتج وتتم المتاجرة بها وتستهلك، بيد أنها تكون أقل فعالية إلى حد كبير إذا كان حجم المواد المستنفدة للأوزون المتداول أدنى من ذلك. كما أن التدخل عند نقطة الإنتاج يبدو معقولاً: فعدد المنتجين أقل بكثير من عدد المستهلكين على نطاق العالم، وجميع أولئك الموجودين في البلدان العاملة بالمادة 5، والتي قد تكون قدرتها على الرصد ضعيفة، يخضعون للمراقبة عن كثب من جانب الوكالات المنفذة للصندوق متعدد الأطراف.

140 -
وقد تم التخلص من قدرة إنتاج المواد المستنفدة للأوزون في الاتحاد الروسي من خلال مبادرة خاصة للبنك الدولي للتخلص التدريجي من الإنتاج، أٌتفق عليها في عام 1998؛ وتحقق التخلص الكلي من إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات بنهاية عام 2000. ولو أثبت الاتحاد الروسي قدرته على التقيد بالتزاماته بموجب البروتوكول، لتمكن بذاته من تحقيق التخلص من الإنتاج في وقت سابق. بيد أن الأطراف أدركت الاضطرابات الاقتصادية والسياسية الهائلة التي عمت البلد طوال فترة التسعينات واعترفت بأنه من المتعذر تحقيق الامتثال التام. وقد ساد اعتقاد بأن كميات كبيرة من مركبات الكربون الكلورية فلورية المنتجة في الاتحاد الروسي في أواسط التسعينات قد تم الإتجار بها بصورة غير مشروعة، والتخلص التدريجي من الإنتاج قد أدى بلا شك إلى خفض مستويات الإتجار غير المشروع.

141 -
تنتج ستة بلدان من البلدان النامية مركبات الكربون الكلورية فلورية، وأكثرها إنتاجاً الصين (40 في المائة) والهند (20 في المائة)؛ وتستأثر الصين أيضاً بـ 90 في المائة من إنتاج البلدان النامية للهالونات. وقد وافق الصندوق متعدد الأطراف عام 1999 على خطة للتخلص التدريجي مع الصين – بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية، تتضمن التخلص الكامل بحلول عام 2010 مع تحديد أهداف سنوية محددة للسنوات المؤقتة – ومع الهند وقد يحذو حذو ذلك منتجو البلدان النامية الأخرى، بمجرد ملاحقة التقدم المحرز مع "البلدين الكبيرين". ولو أمكن إتاحة المزيد من الموارد عن طريق الصندوق متعدد الأطراف، فيمكن التسريع في التخلص في قطاع الإنتاج في هذه البلدان وغيرها، مما يؤدي إلى خفض المواد الواردة إلى السوق السوداء؛ ومن المهم مع ذلك، الأخذ في الحسبان ضرورة مضي عمليات التخلص من الإنتاج والاستهلاك بصورة متوازنة، وما يضر بالإنتاج هو إما رؤية الإنتاج في بلدِ نامِ يستعاض عنه ببساطة بصادرات بلد متقدم النمو وأما تطور النقص السابق لأوانه في مركبات الكربون الكلورية فلورية مسبباً متاعب كبرى.

142 -
كما يمكن تقليص المصدر المتبقي الآخر للإنتاج: فالبروتوكول يجيز للبلدان غير العاملة بمقتضى المادة 5، أن تواصل إنتاج المواد المستنفدة للأوزون بعد الفراغ من عملية التخلص التدريجي التام فيها، لأغراض التصدير لتلبية "الاحتياجات المحلية الأساسية" للأطراف العاملة بالمادة 5 فقد تم تخفيض أحجام مستويات الإنتاج المسموح بها في عام 1999 من خلال تعديل بيجين، وهي الآن تتبع جدولاً زمنياً خاصاً بها، يصل إلى الصفر في عام 2010 بالنسبة لمركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات وفي الواقع، لا يقوم أي طرف من الأطراف غير العاملة بالمادة 5، حالياً بالإنتاج إلى الحد الأقصى المسموح به بموجب هذه الأحكام، والأسعار المتدنية السائدة في الأسواق العالمية تنطوي ضمناً على أنه من غير المرجح أن تفعل ذلك.

143 -
وتوفر التحليلات للطلب المستقبلي التي يجريها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، للتجديد التالي لموارد الصندوق متعدد الأطراف، التي من المقرر أن يبت فيها أثناء الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف، في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، توفر فرصة سانحة لتقييم الاحتياجات المرتقبة والتوصل إلى اتفاق بشأن علاوات الإنتاج في المستقبل لتلبية الاحتياجات المحلية الأساسية. ويقتضي تكييف هذه النسب المئوية إجراء تغيير في البروتوكول وليس تعديلاً عليه، ولذا فمن الأسهل تحقيق ذلك وحتى دون إجراء تعديل، يمكن لفرادى الأطراف ذاتها أن تقرر تقليص قدرات وأحجام إنتاجها، وقد وجه السيد كلاوس توبفر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، رسالة خطية إلى تلك الأطراف يحثها على القيام بذلك على أساس طوعي. وقد وافقت هولندا بالفعل على وقف إنتاجها لأغراض تلبية "الاحتياجات المحلية الأساسية" لبلدان المادة 5 بحلول نهاية عام 2002.

جيم -
اقتراحات عملية
144-
تتجه المناقشات الدائرة حول مكافحة الإتجار غير المشروع نحو التركيز على وسائل تعزيز الإنفاذ، وتعقب وإقتفاء تحركات المنتجات غير المشروعة وإتخاذ إجراءات على قدر أكبر من الفعالية ضد المهربين. وستلزم جميع الإجراءات ما دامت المواد المستنفدة للأوزون تنتج وتستهلك، على ألا يغيب عن الأذهان أن ثمة تدابير إضافية متوافرة يمكن أن تثبت بأنها بنفس القدر من الفعالية التكاليفية أو تفوقه في الحد من الأنشطة غير المشروعة. وبهذا الخصوص، قد تود الأطراف أن تنظر فيما يلي:


(أ)
استخدام الضوابط الرقابية في قطاعات معينة، وفرض الحظر على مبيع المواد المستنفدة للأوزون، والحظر على مخزوناتها و/أو حظر الواردات بالنسبة للمواد المعاد تدويرها و/أو البكر؛


(ب)
الحوافز الاقتصادية مثل الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات، وذلك لرفع السعر النسبي للمادة المستنفدة للأوزون و/أو تخفيض السعر النسبي للبدائل غير المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون علماً بأنه ينبغي الأخذ في الحسبان حظر تعزيز الحوافز للإتجار غير المشروع من خلال رفع سعر المواد؛


(ج)
ما إذا كان يتعين إعادة اعتماد المقرر 1/12 حاء الذي تدرج بموجبه الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون المستعملة في حساب الاستهلاك، وذلك من أجل الحد من الحوافز لاستيراد مواد مستعملة مستنفدة للأوزون، مما يسهم في سد الطريق المشترك للإتجار غير المشروع؛


(د)
فرض الحظر على تصدير المواد المستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة إلا لأغراض التدمير، الأمر الذي يستدعي إجراء تعديل على البروتوكول، أو تشجيع فرادى الأطراف على حظر استخدام المواد المستنفدة للأوزون المستعملة بما في ذلك الواردات من المواد المستنفدة للأوزون المستعملة و/أو المعدات التي تحتوي عليها؛


(ﻫ)
حث الأطراف على اعتماد القيود المتعلقة بالإتجار في المواد المستعملة المستنفدة للأوزون. وقد تشمل هذه القيود تنفيذ المقرر 13/20، الذي يحث الأطراف غير العاملة بالمادة 5 على إنشاء نظم تقضي بالتصديق الرسمي والموافقة على الواردات من المواد المستنفدة للأوزون المستعملة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة، وتطلب من المستوردين توفير الإثبات بأن المواد المستنفدة للأوزون قد استعملت بالفعل، وايصال هذا المقرر إلى الأطراف العاملة بالمادة 5، استدلال واقعي ضد استيراد المواد المستعملة المستنفدة للأوزون في بلدان تنتج مواد بكر مستنفدة للأوزون من نفس الأنواع؛ والحدود لأنواع الحاويات المستخدمة، بالسماح بدخول المواد المستعملة المستنفدة للأوزون فقط في حاويات كبيرة؛


(و)
تسريع التخلص التدريجي في قطاع الإنتاج في الأطراف العاملة بموجب المادة 5 إذا ما أمكن إتاحة المزيد من الموارد من خلال الصندوق متعدد الأطراف. ومن المهم مع ذلك الأخذ في الحسبان ضرورة مُضي عمليات التخلص من الإنتاج والاستهلاك بصورة متوازنة، وما يضر بالإنتاج هو رؤية الإنتاج في بلد نام يستعاض عنه ببساطة بصادرات بلد متقدم النمو وإما تطور النقص والسابق لأوانه في مركبات الكربون الكلورية فلورية مسبباً متاعب كبرى؛


(ز)
التخفيضات في علاوات الإنتاج في الأطراف العاملة بالمادة 5 لأغراض تلبية "الاحتياجات المحلية الأساسية" في الأطراف غير العاملة بالمادة 5، إما عن طريق إحداث تغيير في البروتوكول بدلاً من إجراء تعديل عليه و/أو من خلال الالتزامات الطوعية من جانب البلدان والدوائر الصناعية المعنية.

المرفق الأول

المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف

المقرر 1/12 ألف:
توضيح المصطلحات والتعاريف: المواد الخاضعة للرقابة (بكميات كبيرة)


قرر الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في المقرر 1/12 ألف على أن يوافق على التوضيحات التالية لتعريف المواد الخاضعة للرقابة (بكميات كبيرة) الواردة في الفقرة 4 من المادة 1 من بروتوكول مونتريال:

(أ)
تستثنى المادة 1 من بروتوكول مونتريال من الخضوع للرقابة أي مادة مدرجة توجد في منتج مصنع بخلاف أي حاوية تستخدم للنقل أو التخزين، وذلك سواء كانت تلك المادة موجودة فيها بمفردها أو ضمن خليط؛

(ب)
أي كمية من مادة خاضعة للرقابة أو من خليط من مواد خاضعة للرقابة ليست جزءاً من نظام استخدام يحتوي على المادة المعنية، تعتبر مادة خاضعة للرقابة فيما يتعلق بفرض البرتوكول (مادة كيميائية موجودة بكميات كبيرة)؛

(ج)
إذا كان يجب أولاً نقل مادة أو خليط من حاوية كبيرة إلى حاوية أخرى أو إناء أو جزء من جهاز من أجل استخدام المادة أو الخليط في الغرض المتوخى منهما، فإن الحاوية الأولى لا تستخدم في الواقع إلا للتخزين و/أو النقل، وتصبح المادة أو الخليط المعبأين فيها مشمولين بالفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول؛

(د)
أما إذا كان، من جهة أخرى، مجرد تفريغ المنتج من حاوية يشكل الاستخدام المتوخى من المادة، فإن الحاوية ذاتها تصبح عندئذ جزءاً من نظام الاستخدام وتستبعد المادة الموجودة داخلها بالتالي من نطاق التعريف؛

(ﻫ)
وتتضمن أمثلة نظم الاستخدام التي يتعين اعتبارها منتجات لأغراض الفقرة 4 من المادة 1، في جملة أمور، ما يلي:



‘1‘
علب الايروصولات؛

‘2‘
الثلاجات أو مصانع الثلاجات، أجهزة تكييف الهواء، أو مصانع أجهزة تكييف الهواء، المضخات الحرارية، وما إلى ذلك؛

‘3‘
البولي يوريثان سابق البلمرة أو أي مادة رغوية تحتوي على مادة خاضعة للرقابة أو مصنعة بواسطتها؛

‘4‘
أجهزة إطفاء الحريق (سواء كانت مركبة على عجل أو يجري تشغيلها يدوياً) أو أي حاوية مركبة تحتوي على جهاز تفريغ (آلي أو يدوي)؛

(و)
تتضمن الحاويات الكبيرة المستخدمة في شحن المواد الخاضعة للرقابة والمزائج المحتوية على مواد خاضعة للرقابة إلى المنتفعين، في جملة أمور، ما يلي (للأرقام قيمة ايضاحية):



‘1‘
الصهاريج الموضوعة على متن السفن؛



‘2‘
الصهاريج في شكل عربات السكك الحديدية (10 – 40 طناً مترياً)؛



‘3‘
الصهاريج المنقولة بالطرق البرية (حتى 20 طناً مترياً)؛



‘4‘
الاسطوانات من 4ر0 كغم إلى طن متري؛



‘5‘
البراميل (5 – 300 كغم)؛

(ز)
وحيث أن الحاويات من جميع الأحجام تستخدم للمنتجات الخام أو المصنعة، فإن التفرقة على أساس الحجم لا تتفق مع التعريف الوارد في البروتوكول. وبالمثل، لما كانت الحاويات الخاصة بالمنتجات الخام أو المصنعة يمكن تصميمها بحيث تكون قابلة أو غير قابلة لأن تُملأ من جديد، فإن إعادة الملء لا تكفي لوضع تعريف متسق؛

(ح)
إذا استخدم الغرض من الحاوية بوصفه الخاصية المميزة كما جاء في التعريف الوارد في البروتوكول، فإن المنتجات المحتوية على المواد الكربونية الكلورية الفلورية أو الهالونات مثل علب الايروصولات الرشاش وأجهزة إطفاء الحريق، سواء كانت قابلة للحمل أو من النوع المتدفق، تستبعد من ثم لأن التفريق وحده بين هذه الحاويات هو الذي يشكل الاستخدام المستهدف.

المقرر 1/12 حاء:
توضيح المصطلحات والتعاريف: الصادرات والواردات من المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة


قرر الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في المقرر 1/12 حاء فيما يتعلق بالصادرات والواردات من المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة: إن الواردات والصادرات من المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة بكميات كبيرة ينبغي أن تعامل وأن تسجل بنفس الطريقة بوصفها مواداً خاضعة للرقابة جديدة، وأن تدرج في حساب حدود استهلاك أي طرف من الأطراف.

ملاحظة: أبطل هذا المقرر بصدور المقرر 4/24 (أنظر أدناه).

المقرر 4/24:
استعادة واستصلاح وإعادة تدوير المواد الخاضعة للرقابة
قرر الاجتماع الرابع للأطراف في المقرر 4/24 ما يلي:

1 -
إلغاء المقرر 1/12 حاء للاجتماع الأول للأطراف والذي ينص على "أن الواردات والصادرات من المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة بكميات كبيرة ينبغي أن تعامل وأن تسجل بنفس الطريقة بوصفها مواد جديدة خاضعة للرقابة، وأن تدرج في حساب حدود استهلاك أي طرف من الأطراف"؛

2 -
ألا تؤخذ في الاعتبار، عند حساب الاستهلاك، واردات وصادرات المواد الخاضعة للرقابة المعاد تدويرها والمستعملة (إلا في حالة حساب استهلاك سنة الأساس – بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول)، شريطة أن يكون إبلاغ البيانات بشأن هذه الصادرات والواردات في إطار المادة 7؛

3 -
الاتفاق على التوضيحات التالية لمصطلحات "الاسترجاع" و"إعادة التدوير" و"الاستصلاح":

الاسترجاع: جمع وتخزين المواد الخاضعة للرقابة من الآلات والأجهزة وسفن الحاويات وما إلى ذلك أثناء الخدمة أو قبل التخلص منها؛

إعادة التدوير: إعادة استخدام المادة الخاضعة للرقابة المسترجعة عقب عملية تنظيف أساسية مثل الترشيح والتجفيف. أما بالنسبة للمبردات فعادة ما تشتمل إعادة التدوير على إعادة شحنها في المعدات. وغالباً ما يحدث ذلك "في الموقع"؛

الاستصلاح: إعادة المعالجة والارتقاء باحدى المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة، من خلال آليات، كالترشيح، والتجفيف، والتقطير والمعالجة الكيميائية بغية إعادة المادة إلى مستوى أداء معين وكثيراً ما تشتمل على معالجة "بعيدة عن الموقع" بمرفق رئيسي؛

4 -
يحث جميع الأطراف على اتخاذ كافة التدابير العملية لمنع اطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الغلاف الجوي، ومن بينها، في جملة أمور:

(أ)
اتخاذ التدابير الكفيلة باسترجاع المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف والمرفق باء، والمرفق جيم من البروتوكول، لأغراض إعادة التدوير أو الاستصلاح أو التدمير، والتي تحتوي عليها المعدات التالية، أثناء الخدمة والصيانة، وكذلك قبل تفكيك المعدات أو التخلص منها:




‘1‘
الأجهزة الثابتة للتبريد الصناعي والتجاري وتكييف الهواء؛




‘2‘
أجهزة التبريد وتكييف الهواء النقالة؛




‘3‘
نظم الوقاية من الحريق؛




‘4‘
أجهزة التنظيف المحتوية على مذيبات؛

(ب)
اتخاذ التدابير للحد من تسرب المبردات من نظم التبريد التجاري والصناعي وتكييف الهواء أثناء التصنيع والتركيب والتشغيل والصيانة؛

(ج)
تشجيع تدمير المواد المستنفدة للأوزون التي لا حاجة لها حيثما كان ذلك مجدياً اقتصادياً وسليماً بيئياً؛

5 -
حث الأطراف على اعتماد سياسات مناسبة لتصدير المواد المعاد تدويرها والمواد المستعملة إلى الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول. وذلك لتجنب حدوث أي آثار معاكسة في صناعات الأطراف المستوردة عن طريق إمدادات مفرطة وبأسعار رخيصة مما قد يساعد على خلق استخدامات جديدة غير ضرورية أو يلحق ضرراً بالصناعات المستفيدة نتيجة لعدم كفاية العرض؛

6 -
يطلب من فريق التقييم العلمي، عن طريق الأمانة، في مدة أقصاها 31 آذار/مارس 1994، إعداد دراسة وتقديم تقرير عن آثار الاستمرار في استخدام المواد الخاضعة للرقابة المعاد تدويرها وباستخدام أو عدم استخدام البدائل المتاحة السليمة بيئياً، على طبقة الأوزون، ويطلب من الفريق العامل مفتوح العضوية التابع للأطراف النظر في التقرير وتقديم توصياته إلى الاجتماع السادس للأطراف؛

7 -
يطلب من فريق التكولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يستعرض ويقدم، عن طريق الأمانة في مدة أقصاها 31 آذار/مارس 1994، تقريراً عن:



(أ)
تكنولوجيا الاستعادة والاصلاح والتدوير ومكافحة التسرب؛

(ب)
الكميات المتاحة لعمليات إعادة التدوير المجدية اقتصادياً والطلب على المواد المعاد تدويرها من قبل جميع الأطراف؛

(ج)
امكانية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول بواسطة المواد المعاد تدويرها؛

(د)
الطرائق الكفيلة بترويج أوسع استخدام ممكن للبدائل بغرض زيادة استخدامها مع إطلاق المواد المسترجعة إلى الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول؛

(ﻫ)
القضايا الأخرى ذات الصلة؛ وتقديم توصيات بشأن السياسات المتعلقة بالاستعادة والاصلاح والتدوير مع مراعاة التنفيذ الفعال لبروتوكول مونتريال؛

8 -
يطلب من الفريق العامل مفتوح العضوية التابع للأطراف في البروتوكول النظر في تقارير فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وأي توصيات أخرى في هذا الصدد قد تقدمها اللجنة التنفيذية. وتقديم توصياته إلى الاجتماع السادس للأطراف في عام 1994.

المقرر 6/19-
التجارة في المواد المستنفدة للأوزون التي كانت تستخدم من قبل
قرر الاجتماع السادس للأطراف في المقرر 6/19 ما يلي:

1 -
يؤكد من جديد عزم الأطراف، الذي يجسده المقرر 4/24؛

2 -
يوضح من جديد أن المواد الخاضعة للرقابة التي استخدمت بالفعل دون غيرها يمكن استنثاؤها من المستوى المحسوب لاستهلاك البلدان المستوردة أو المصدرة لتلك المواد؛

3 -
يلاحظ أيضاً أنه، وفقاً لمتطلبات المقرر 4/24، فإن هذه الاستثناءات من المستوى المحسوب لاستهلاك طرف ما ترتهن بإبلاغ الأمانة بهذه الواردات والصادرات، وأن على الأطراف أن تبذل أقصى جهودها لإبلاغ هذه المعلومات في وقت مناسب؛

4 -
يطلب إلى جميع الأطراف التي لديها مرافق للاصلاح أن تقدم للأمانة، قبل انعقاد الاجتماع السابع للأطراف وعلى أساس سنوي فيما بعد، قائمة بمرافق الاصلاح وطاقاتها المتاحة في بلدانها؛

5 -
يطلب إلى جميع الأطراف التي تُصدر المواد المستخدمة من قبل أن تتخذ، حسب الاقتضاء، الخطوات التي تضمن لصق بطاقات صحيحة عليها وتتطابق مع الطابع المعلن، وأن تُبلغ عن أية أنشطة متعلقة بهذا الشأن عن طريق الأمانة إلى الاجتماع السابع للأطراف؛

6 -
يطلب من الأطراف المصدرة أن تبذل قصارى جهدها لتطلب من شركاتها بأن تدرج، في الوثائق المرافقة لتلك الصادرات، اسم شركة المُصدر للمادة المستخدمة والخاضعة للرقابة، وما إذا كانت المادة مستعادة أو أعيد تدويرها أو اصلاحها وأية معلومات أخرى متاحة تسمح بالتحقق من طبيعة المادة؛

7 -
يطلب من أمانة الأوزون، مستفيدة من تجربة فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي والأطراف، أن تدرس وتبلغ عن التجارة في المواد المستنفدة للأوزون المستخدمة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة، آخذة في اعتبارها الخاص تجربة الأطراف في مراقبة هذه التجارة، ومشاغل واهتمامات جميع الأطراف التي لديها مرافق لإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، وذلك في وقت مناسب يمكن الفريق العامل مفتوح العضوية من النظر في هذه المسائل في اجتماعه الثاني عشر؛

المقرر 7/32 
الرقابة على تصدير واستيراد المنتجات والمعدات المحتوية على مواد مدرجة في المرفقين ألف وباء من بروتوكول مونتريال

قرر الاجتماع السابع للأطراف في المقرر 7/32 ما يلي: 

1 -
أن يوصي كل طرف من الأطراف بإتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، بما في ذلك وضع بطاقات العبوة على المنتجات والمعدات، بغية القيام حسبما يتناسب، بتنظيم تصدير واستيراد المنتجات والمعدات المحتوية على مواد واردة في المرفقين ألف وباء من بروتوكول مونتريال والتكنولوجيات المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات والمعدات، وذلك بقصد تجنب أي تأثيرات سلبية مرتبطة بتصدير هذه المنتجات والمعدات التي تستخدم تكنولوجيات عتيقة أو سرعان ما تصبح عتيقة بسبب اعتمادها على المواد المدرجة في المرفقين ألف وباء والتي لا تتوافق مع روح البروتوكول بما في ذلك المقرر 1/12 جيم الصادرة عن الاجتماع الأول للأطراف في البروتوكول، المعقود في هلسنكي في عام 1989؛

2 -
أن يوصى بأن تقدم الأطراف تقارير إلى اجتماعات الأطراف القادمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا المقرر؛

المقرر 7/33 -
الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد الخاضعة للرقابة

قرر الاجتماع السابع للأطراف في المقرر 7/33 أن يطلب من الأمانة أن تدرس المعلومات المتاحة لديها، وأن تطلب من الأطراف تقديم المزيد من المعلومات المتعلقة بالقاء المواد المدرجة في المرفقين ألف وباء والمنتجات التي تحتوي عليها وبصادرات وواردات تلك المواد والمنتجات على نحو غير مشروع وإنتاجها على نحو لا يخضع للرقابة، بالشكل الذي قد يؤدي إلى تقويض فعالية البروتوكول، وأن ترفع تقريراً بذلك إلى الاجتماع الثامن للأطراف، على أن تراعي إجراء عدم الامتثال في إطار بروتوكول مونتريال؛

المقرر 8/20 -
الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة

قرر الاجتماع الثامن للأطراف في المقرر 8/20 ما يلي:

1 -
يلاحظ مع التقدير التقرير الذي أعدته الأمانة بشأن الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد المستنفدة للأوزون؛

2 -
يحث كل طرف من الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة 5 التي لم تقم حتى الآن بإنشاء نظام يستوجب الحصول على المصادقة والموافقة على واردات أي مواد مستنفدة للأوزون كانت مستعملة أو معادة التدوير أو مستصلحة قبل تدويرها، أن تفعل ذلك ويتعين على المستوردين أن يثبتوا عملياً للسلطات المعتمدة، بصورة شافية أن المواد المستنفدة للأوزون قد استعملت من قبل فعلاً؛

3 -
يطلب إلى كل طرف غير عامل بمقتضى المادة 5 أن يقدم تقريراً إلى الأمانة في موعد لا يتجاوز انعقاد الاجتماع التاسع للأطراف عن ما إتخذه في إنشاء النظام الوارد وصفه في الفقرة 2 أعلاه؛

4 -
ألا يسرى الاستثناء الوارد في المقرر 4/24 (الذي ينص على ألا تؤخذ واردات وصادرات المواد الخاضعة للرقابة التي كانت مستعملة من قبل والمعادة التدوير، في الاعتبار عند حساب مستوى استهلاك الطرف)، على أي طرف غير عامل بمقتضى المادة 5 لم يقم حتى 1 كانون الثاني/يناير 1998، بإنشاء نظام كالنظام الوارد وصفه في الفقرة 2 أعلاه؛

5 -
يطلب إلى الاجتماع التاسع للأطراف أن ينظر في إرساء نظام يستوجب الحصول على التصديق والموافقة على واردات المواد المستنفدة للأوزون المستعملة والمعادة التدوير من جميع الأطراف؛

المقرر 9/9 -
الرقابة على تصدير المنتجات والمعدات التي يعتمد استمرار تشغيلها على مواد المرفقين ألف وباء

قرر الاجتماع التاسع للأطراف في المقرر 9/9 ما يلي:

1 -
أن يوصي كل طرف بإتخاذ تدابير تشريعية وإدارية، بما في ذلك لصق البطاقات البيانية على المنتجات والمعدات، لتنظيم التصدير والاستيراد، حسب مقتضى الحال، للمنتجات والمعدات والمكونات والتكنولوجيات التي يعتمد استمرار تشغيلها على توريد مواد واردة في المرفقين ألف وباء من بروتوكول مونتريال، وذلك في سبيل تفادي أي ضرر مرتبط بتصدير هذه المنتجات والمواد التي تستعمل تكنولوجيات أصبحت أو توشك أن تصبح قديمة عفا عليها الزمن، بسبب اعتمادها على مواد المرفقين ألف وباء وهي حال قد لا تتمشى مع روح البروتوكول، بما في ذلك المقرر 1/12 جيم الصادر عن الاجتماع الأول للأطراف في البروتوكول، المعقود في هلسينكي في 1989؛

2 -
أن يوصي الأطراف غير العاملة بالمادة 5 بإتخاذ ما يلزم من تدابير لفرض المراقبة، في تعاون مع أطراف المادة 5 المستوردة، على تصدير المنتجات والمواد المستعملة، غير المعدات الشخصية، التي يعتمد استمرار تشغيلها على توريد مواد مدرجة في المرفقين ألف وباء من بروتوكول مونتريال؛

3 -
أن يوصي الأطراف بإبلاغ الاجتماع العاشر للأطراف بشأن التدابير التي أتخذت لتنفيذ هذا المقرر.

المقرر 9/22 -
الرموز الجمركية

قرر الاجتماع التاسع للأطراف في المقرر 9/22 ما يلي:

1 -
يعرب عن تقديره للصندوق متعدد الأطراف واليونيب ولمعهد استوكهولم للبيئة، على البيانات المفيدة بشأن المشاكل والامكانيات في مجال استعمال الرموز الجمركية لتقصي واردات المواد المستنفدة للأوزون، وهي البيانات الواردة في الكتاب الذي عنوانه “Monitoring Imports of Ozone-Depleting Substances: A Guidebook” رصد الواردات من المواد المستنفدة للأوزون: دليل موجه؛

2 -
يوصي الاجتماع باستعمال هذا الكتاب دليلاً للأطراف الساعية للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع؛

3 -
في سبيل تسهيل التعاون بين السلطات الجمركية والسلطات الموكول إليها رقابة المواد المستنفدة للأوزون، وفي سبيل كفالة الامتثال لمقتضيات الترخيص، يطلب من المدير التنفيذي لليونيب ما يلي:

(أ)
أن يطلب من منظمة الجمارك العالمية أن تعيد النظر في مقررها الصادر في 20 حزيران/يونيه 1995 الذي أوصى بالأخذ برمز وطني مشترك واحد بالنسبة لجميع مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية تحت العنوان الفرعي 2903.49، وأن يستعيض عن ذلك بالتوصية بالأخذ برموز وطنية منفصلة تحت العنوان الفرعي 2903.48 بالنسبة لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية الأكثر استعمالاً (مثلHCFC-21; HCFC-22; HCFC-31; HCFC-123; HCFC-124; HCFC-133; HCFC-141b; HCFC-142b; HCFC-225, HCFC-225ca;HCFC-225cb)؛
(ب)
أن يطلب كذلك من منظمة الجمارك العالمية أن تعمل مع الموردين الرئيسيين للمواد المستنفدة للأوزون في سبيل وضع قائمة مرجعية يزود بها أطراف بروتوكول مونتريال من خلال اليونيب، لمراجعة الرموز الجمركية للمواد المستنفدة للأوزون التي تسوق في المعتاد بوصفها أخلاطاً، وذلك كي تستعملها السلطات الجمركية الوطنية والسلطات الموكول إليها مراقبة المواد المستنفدة للأوزون، في سبيل كفالة الامتثال لمقتضيات تراخيص الاستيراد؛

4 -
يطلب من جميع الأطراف التي لديها مرافق لإنتاج المواد المستنفدة للأوزون أن تهيب بالشركات المنتجة لديها أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع منظمة الجمارك العالمية في إعداد قائمة المراجعة المذكورة.

المقرر 10/9 -
وضع قائمة بالبلدان غير الراغبة في استيراد منتجات ومعدات يعتمد استمرار تشغيلها على المواد المدرجة في المرفقين ألف وباء

قرر الاجتماع العاشر للأطراف في المقرر 10/9 ما يلي:


1 -
أن يذكّر بأن المقرر 9/9 يوصي:

(أ)
كل طرف بإتخاذ تدابير تشريعية وإدارية، بما في ذلك لصق بطاقات العبوة على المنتجات والمعدات، لتنظيم التصدير والاستيراد، حسب مقتضى الحال، للمنتجات والمعدات والمكونات والتكنولوجيات التي يعتمد استمرار تشغيلها على توريد مواد مدرجة في المرفقين ألف وباء من بروتوكول مونتريال، وذلك في سبيل تفادي أي ضرر مرتبط بتصدير هذه المنتجات والمعدات التي تستعمل تكنولوجيات أصبحت أو توشك أن تصبح عتيقة وذلك بسبب اعتمادها على مواد المرفقين ألف أو باء، وقد لا تتمشى مع روح البروتوكول، بما في ذلك المقرر 1/12 جيم الصادر عن الاجتماع الأول للأطراف في البروتوكول، المعقود في هلسينكي في 1989؛

(ب)
الأطراف غير العاملة بالمادة 5 بإتخاذ ما يلزم من تدابير لفرض الرقابة، بالتعاون مع أطراف المادة 5 المستوردة، على تصدير المنتجات والمعدات المستعملة، غير المعدات الشخصية، التي يعتمد استمرار تشغيلها على توريد مواد مدرجة في المرفقين ألف وباء من بروتوكول مونتريال؛

2 -
أن يشير إلى أنه من أجل جعل تدابير التصدير هذه تدابير فعالة، على كلِ من الأطراف المستوردة والمصدرة أن تتخذ ما يناسب من إجراءات؛

3 -
أن يشير إلى أن المنتجات والمعدات المدرجة أدناه* تشكل فئات المنتجات والمعدات التي يعتمد استمرار تشغيلها على المواد المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء؛

4 -
أن يطلب، على أساس طوعي، إلى تلك الأطراف التي لا تُصَنِعْ لاغراض الإستخدامات. المحلية، منتجات ومعدات من الفئة الواردة أدناه* والتي لا تسمح باستيراد مثل هذه المنتجات أو المعدات من أي مصدر، أن تقوم بتبليغ الأمانة، إذا ما شاءت ذلك، بأنها لا توافق على استيراد هذه المنتجات والمعدات**؛

5 -
أن يطلب إلى الأمانة وضع قائمة بالأطراف التي لا تود أن تتلقى منتجات ومعدات من الفئة أو أكثر من الفئات المدرجة أدناه*. وتوزع الأمانة هذه القائمة على جميع الأطراف في الاجتماع الحادي عشر للأطراف ثم تستكمل على أساس سنوي بعد ذلك.

6 -
أن يسلم بضرورة زيادة النظر في قضية الواردات والصادرات من المنتجات والواردات التي يعتمد استمرار تشغيلها على مواد المرفقين ألف وباء، وذلك في الاجتماع الحادي عشر للأطراف بغية التصدي بشكل أكبر تحديداً لشواغل البلدان التي بصدد التخلص التدريجي التام من هذه المنتجات والمعدات؛

المقرر 10/18 -
الرموز الجمركية


قرر الاجتماع العاشر للأطراف في المقرر 10/18 ما يلي:


إذ يشير إلى المقرر 9/22 المتعلق بالرموز الجمركية والمقرر 9/28، الفقرة 4 بشأن إبلاغ البيانات؛


وإذ يلاحظ أن الرموز الجمركية الموجودة حالياً والواردة في النظام المنسق لا تتيح للأطراف سهولة الرقابة على الواردات والصادرات من مزائج المواد، وأن ذلك سيكون مثاراً للقلق بصورة خاصة حيال رصد استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، حيث أن عدداً من هذه المركبات لا يستهلك إلا بوصفه جزءاً من مزائج التبريد التي يتم تداولها في السوق لتحل محل مركبات الكربون الكلورية فلورية لإجراء بعض التطبيقات؛


وإذ يلاحظ أن أطرافاً كثيرة تعتمد على رموز النظام المنسق للتدقيق المزدوج في، ورقابة استهلاكها للمواد المستنفدة للأوزن، ولضمان الامتثال لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال؛


1 -
يطلب إلى أمانة الأوزون مواصلة المناقشات مع منظمة الجمارك العالمية بشأن:

(أ)
امكانية تنقيح النظام المنسق لكي يصبح قادراً على تضمين رموز مناسبة للمزائج المحتوية على مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، ولا سيما المستخدمة منها في مجال التبريد؛

(ب)
تأكيد التصنيف الصحيح لبروميد الميثيل الذي يحتوي على 2 في المائة من الكلوروبكرين كمادة نقية وليس مزيجاً كما ورد في القائمة الإشارية لمزائج بروميد الميثيل المقدمة في السابق إلى اجتماع الأطراف؛

2 -
أن يتم تشكيل فريق مؤلف من خمسة مهتمين لإسداء المشورة إلى أمانة الأوزون، خارج حيز الدورات، بشأن التعديلات الممكنة للنظام المنسق؛

3 -
يطلب إلى أمانة الأوزون تقديم تقرير إلى الاجتماع التاسع عشر للفريق العامل عما أحرز من تقدم لتحقيق هذا الهدف؛

المقرر 11/26 -
توصيات وايضاحات منظمة الجمارك العالمية فيما يتعلق بالرموز الجمركية للمواد المستنفدة للأوزون والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون


قرر الاجتماع الحادي عشر للأطراف في المقرر 11/26 ما يلي:


إذ يستذكر المقررين 9/22 و10/18 للأطراف في بروتوكول مونتريال اللذين يتناولان الرموز الجمركية للمواد المستنفدة للأوزون والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون،


وإذ يشير إلى أن مسألة الرموز الجمركية مسألة كبيرة الأهمية بالنسبة لمنع الإتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون ولغرض إبلاغ البيانات وفقاً للمادة 7 من بروتوكول مونتريال،

1 -
يحيط علماً مع التقدير، بالإجراءات التي قد اتخذتها منظمة الجمارك العالمية حتى الآن بشأن زيادة توسيع تسميات رموز النظام المنسق للمواد المستنفدة للأوزون والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون؛

2 -
يلاحظ موجز مشروع توصية المنظمة الجمارك العالمية المتعلقة بوضع عناوين فرعية جديدة للنظام المنسق، وذلك للمواد المستنفدة للأوزون والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون وأيضاح التصنيف الوارد بموجب اتفاقية النظام المنسق، لبروميد الميثيل المحتوي على الكلوربكرين الوارد في المرفق الثاني لتقرير الاجتماع التاسع عشر للفريق العامل مفتوح العضوية (UNEP/Ozl.Pro/WG.1/19/7)؛

3 -
يلاحظ أن فريق الخبراء المنعقد بموجب المقرر 10/18، سوف يجري المزيد من العمل بشأن التوصيات المتعلقة برموز النظام المنسق الخاص بالمزائج والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية.

المقرر 12/10 -
رصد التجارة الدولية وحظر الإتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون وفي الخلائط والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون


قرر الاجتماع الثاني عشر للأطراف في المقرر 12/10 ما يلي:


إذ يدرك الخطر الذي يهدد العملية العالمية لحماية طبقة الأوزون من جراء الإتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون وفي الخلائط والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة لطبقة الأوزون،


وإذ يعي أهمية مكافحة الإتجار بالمواد المستنفدة للأوزون والخلائط والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون لدى جميع الأطراف نظراً لضرورة التنفيذ العالمي لأحكام بروتوكول مونتريال،


وإذ يعترف بأن المكافحة الفعالة للإتجار بالمواد المستنفدة للأوزون والخلائط والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون على الحدود الوطنية صعبة جداً حالياً نظراً للمشاكل المتعلقة بتحديد هوية المواد المستنفدة للأوزون، وتعقد الرموز الجمركية ذات الصلة، ولعدم جود نظام مشترك مقبول دولياً لوضع العلامات وعدم وجود موظفي جمارك مدربين تدريباً خاصاً، وللحاجة إلى معالجة معظم هذه المشاكل بعمل متضافر على المستوى الدولي،


وإذ يعترف بأن من الأهمية بمكان فهم حالة العمل الجاري في هذا المضمار من جانب الهيئات الدولية الأخرى ومراعاة المقررات السابقة للأطراف بما في ذلك المقررات 9/22 و10/18 و11/26،

1 -
أن يطلب إلى أمانة الأوزون، بالتشاور حسب الاقتضاء، مع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وفريق المناقشة المعني بالرموز الجمركية للمواد المستنفدة للأوزون، والمنظمات الدولية للتجارة والجمارك، بحث خيارات دراسة القضايا التالية، وإعداد تقرير بشأن هذه الخيارات أثناء الاجتماع الحادي والعشرين للفريق العامل مفتوح باب العضوية لتنظر فيه الأطراف في 2001:

(أ)
التشريعات الوطنية الحالية المتعلقة بوضع العلامات على المواد المستنفدة للأوزون والخلائط والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون؛

(ب)
الحاجة إلى نظام عالمي لوضع العلامات و/أو التصنيف للمواد المستنفدة للأوزون، والخلائط المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون ونطاق ذلك النظام وتكلفة تنفيذه، بما في ذلك جدوى إدخال علامة دالة خاصة بالمنتج، والأخذ بمنهجية للتعريف أو لبيان الهوية؛

(ج)
طرق تبادل الخبرات فيما بين الأطراف بشأن القضايا المتعلقة بالتصنيف ووضع العلامات، والامتثال، وحوداث الإتجار غير المشروع؛

(د)
الفروق بين المنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون والخلائط المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون، وإمكانية استحداث قائمة بفئات المنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون مع ما يوازيها من تصنيف في النظام المنسق/التسميات الجمركية؛

(ﻫ)
توجيهات محتملة للسلطات الجمركية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المواد المستنفدة للأوزون المتجر بها بصورة غير مشروعة التي يتم الاستيلاء عليها على الحدود؛

2 -
أن يعرب عن تقديره للأنشطة التي تضطلع بها شُعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأن يشجع القيام بمزيد من العمل فيها يتعلق بتقديم المعلومات عما سبق إلى الأطراف العاملة بموجب المادة 5 والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، وبالتحديد عن طريق التدريب الجمركي على المستوى الإقليمي و/أو الوطني.

المقرر 13/12 -
رصد الإتجار الدولي ومنع الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون وفي المزائج والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون


قرر الاجتماع الثالث عشر للأطراف في المقرر 13/12 ما يلي:

1 -
أن يطلب إلى أمانة الأوزون، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، ومنظمة الجمارك العالمية، وشعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة التجارة العالمية، القيام بإجراء دراسة وإعداد تقرير يشتمل على مقترحات عملية عن القضايا الواردة في المقرر 12/10 وتقديمه إلى الفريق العامل مفتوح العضوية في اجتماعه الثاني والعشرين في عام 2002 لتنظر فيه الأطراف في ذلك العام.

2 -
أن تستخدم الأمانة، عند إعداد هذه الدراسة، المقرر 12/10 باعتباره اختصاصات للدراسة وأن تقتصر على دراسة القضايا التي نوقشت في ذلك المقرر.

المرفق الثاني

آليات التتبع في الاتفاقات الدولية


تستخدم عدة اتفاقات بيئية متعددة الأطراف وسائل لتحديد المواد التي تسعى لمراقبتها في التجارة الدولية. فاتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض تستخدم نظم الترخيص لرصد ومراقبة الصادرات والواردات، في حين تستخدم اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود نظاماً للإخطار المسبق والموافقة المسبقة. أما الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى التي لم تدخل حيز النفاذ بعد، بما فيها اتفاقية روتردام واتفاقية ستوكهولم، المعنيتان بمختلف فئات المواد الكيميائية، وبروتوكول كارتاخينا، المعني بمراقبة المنتجات المعدلة وراثياً، فإنها ستستخدم بعد دخولها حيز النفاذ نظماً مماثلة، تعرف بالموافقة المسبقة عن علم أو اتفاق مسبق عن علم. كما أن عملية كمبرلي لتحديد الإتجار بماس الصراعات والقضاء على هذه التجارة اتفاق دولي آخر، لم يدخل حيز النفاذ بعد، سيستخدم نظاماً يعتمد على إصدار شهادات. ويرد أدناه وصف موجز لآليات التتبع المستخدمة في هذه الاتفاقات، يعقبه بعض الاستنتاجات التي يمكن استنتاجها من النظر في فعاليتها في مراقبة الإتجار غير المشروع.

اتفاقية بازل


تنشئ اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود نظاماً لمراقبة التجارة الدولية في المواد الخطرة وفي أنواع النفايات الأخرى. والهدف العام للمعاهدة هو كفالة تخفيض نقل النفايات عبر الحدود إلى مستوى يتمشى مع الإدارة الكفؤة والسليمة بيئياً. وينبغي أن يتم النقل على نحو يحمي صحة الإنسان والبيئة. ويحق للأطراف أن تحظر استيراد النفايات الخطرة، وينطبق حظر التصدير على الدول التي لم تعط موافقة مكتوبة على استيراد واردات محددة.


وتنشئ الاتفاقية نظاماً للإخطار المسبق والموافقة المسبقة لنقل النفايات عبر الحدود. ويجب على الدول المصدرة أو المُولِّد أو المُصِّدر أن يخطر الدولة المستوردة وأية دولة عبور بأية عمليات نقل مقترحة عبر الحدود. ويجب أن تصاحب أية شحنة نفايات وثيقة نقل من منشئها إلى مكان التخلص منها. ويجب أن تبين هذه الوثيقة ما يلي: اسم مُصدِّر النفايات؛ واسم مُولِّد النفايات ومكان توليدها؛ واسم القائم على التخلص من النفايات ومكان التخلص منها؛ واسم وناقل النفايات؛ وتاريخ بدء عملية نقل النفايات عبر الحدود وتاريخ استلامها وتوقيع كل شخص يتسلمها؛ ووسيلة النقل؛ ووصف عام للنفايات؛ وإعلان بأن السلطات المختصة في جميع الدول المعنية لا تعترض على شحنها؛ وشهادة من الجهة التي ستتخلص منها تفيد باستلامها في مرفق التخلص المحدد وبيان طريقة التخلص منها وتاريخ التخلص التقريبي.


أي عملية نقل للنفايات غير مستوفية لشروط الإخطار والموافقة، أو لا تُطابق الوثائق المصاحبة، أو ينجم عنها تخلص متعمد على نحو ينتهك اتفاقية بازل ومبادئ القانون الدولي العامة، تعتبر غير شرعية وتعتبر عملاً جنائياً. ولا يجوز نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها إلا إذا كان الأشخاص القائمون بالنقل مصرحاً لهم القيام بذلك وكانت عملية النقل مستوفية قواعد النقل الدولية المقبولة بصورة عامة والمعترف بها، ومستوفية معايير التغليف ووضع العلامات والنقل، مع مراعاة الممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً.


وبوسع الدول المستوردة أن ترد على الإخطار بثلاث طرق، هي: الموافقة (بشروط أو بدون شروط)؛ أو عدم الموافقة؛ أو طلب معلومات إضافية. ويجب الحصول على موافقة مكتوبة من الدولة المستوردة وأن تقدم الدولة المصدرة ما يثبت وجود عقد بين المُصدِّر والقائم على التخلص من النفايات يحدد إدارة النفايات على نحو سليم بيئياً. وإذا تعذر استيفاء شروط العقد، فإنه يتعين على الدولة المُصدِّرة أن تعيد استيراد النفايات. ويلزم الحصول أيضاً على موافقة مكتوبة من دولة العبور أو دول العبور. وقد تنص الموافقة المكتوبة على شروط بشأن تقديم معلومات معينة، مثل تحديد دقيق لكميات النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى التي سيجري شحنها، أو تقديم قوائم دورية بهذه النفايات.


ويظل الإخطار والموافقة صالحين لمدة 12 شهراً طالما أن خصائص النفايات لم تتغير وطالما كانت تشحن بصورة منتظمة إلى نفس الجهة التي تتخلص منها من خلال نفس مكتب الخروج في الدولة المصدرة ومكتب الدخول في الدولة المستوردة ومكتب الجمارك في دولة العبور. إضافة إلى ذلك، بوسع الدول المستوردة ودول العبور أن تشترط تغطية النفايات بتأمين أو ضمان من نوع آخر.


ويعتبر نقل النفايات غير قانوني إذا تم : دون إخطار جميع الأطراف المعنية؛ أو دون موافقة جميع الأطراف المعنية؛ أو إذا تم الحصول على الموافقة بواسطة التزييف أو التحريف أو الاحتيال؛ أو إذا كانت النفايات غير مطابقة مادياً للوثائق المصاحبة؛ أو إذا جرى التخلص من النفايات عمداً على نحو ينتهك اتفاقية بازل أو القانون الدولي. وإذا اعتبرت النفايات غير قانونية، فإنه يتعين على الدولة المُصدِّرة أو المُصدِّر أو المُولِّد أن يسترد هذه النفايات أو، إذا كان هذا غير عملي، أن يتخلص منها وفقاً لاتفاقية بازل في غضون 30 يوماً من تلقي إخطار بأن عميلة النقل غير قانونية. ويتعين على الأطراف أن تسن تشريعات وطنية أو محلية لمنع نقل النفايات على نحو غير مشروع، أو معاقبة مرتكبه.

اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض


تهدف اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، لعام 1973، إلى حماية أنواع معينة مهددة بالانقراض من الاستغلال المفرط من خلال مراقبة التجارة الدولية. وينظِّم الإتجار بهذه الأنواع ومنتجاتها ومشتقاتها بموجب نظام تصاريح للواردات والصادرات. وتدرج الأنواع في قوائم مختلفة تبيّن مستوى الشروط التي يجب استيفاؤها ومدى التوثيق المقابل.


ويضم التذييل الأول لهذه الاتفاقية جميع الأنواع المهددة بالانقراض. ولا يجوز الإتجار بهذه الأنواع إلا بترخيص يمنح في ظل ظروف استثنائية. ويضم التذييل الثاني الأنواع التي ليست بالضرورة مهددة بالانقراض ولكنها يمكن أن تصبح مهددة إن لم يُخضع الإتجار بأصناف من هذه الأنواع لتنظيم صارم. ويضم التذييل الثالث أنواعاً حددها طرف من الأطراف بوصفها خاضعة للتنظيم بغرض منع استغلالها أو الحد من استغلالها ويحتاج هذا الطرف إلى تعاون الأطراف الأخرى في مراقبة التجارة. ويجب أن يقرر مؤتمر للأطراف أية تعديلات تُدخل على التذييلين الأول والثاني، في حين أنه يمكن للدول الأطراف نفسها أن تدرج أنواعاً في التذييل الثالث.


الإتجار بأي صنف من الأصناف المدرجة في أية قائمة غير مسموح به إلا وفقاً لاتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض. ويتعين أن تُمنح الصادرات تصريحاً مسبقاً وأن يُبرَز هذا التصريح عند التصدير، ويمنح التصريح لدى استيفاء شروط محددة ويجب أن يبرز لسلطات الجمارك. بالنسبة للأنواع المدرجة في التذييلات الأول والثاني والثالث، يجب أن تتحقق سلطات الإدارة في الدولة المصدرة بأنه لم يجر الحصول على الصنف على نحو يتعارض مع قوانين الدولة المتعلقة بحماية الحيوانات والنباتات البرية. ولا يشترط أن تقدم الدولة المستوردة بياناً مماثلاً، تاركة للدولة المصدرة الشؤون القانونية المتعلقة بقبول هذه الأنواع. وتوجد شروط إضافية تتوقف على التذييل المدرجة فيه الأنواع المعنية. وتمنح استثناءات من هذه الشروط للنقل العابر لهذه الأنواع؛ وللأصناف التي تُشكّل جزءاً من ممتلكات لأشخاص أو الأسرة؛ والأصناف التي امتلكت قبل تطبيق هذه الاتفاقية على الصنف المعني؛ والإتجار غير التجاري بين العلماء أو المؤسسات العلمية في أصناف معينة؛ أو أصناف معينة تكون جزءاً من حديقة حيوانات متنقلة أو سيرك أو معارض أخرى متنقلة. ويمكن للأطراف أيضاً أن تتحفظ بالنسبة لأنواع مدرجة في الاتفاقية، عندما تصبح طرفاً فيها أو عندما يُدخل مؤتمر الأطراف تعديلاً على التذييل.


بالنسبة للأنواع المدرجة في التذييل الأول، الإتجار محدود جداً. ويجب ألا يُضّر الإتجار ببقاء هذه الأنواع، وأن لا يكون الإتجار لأغراض تجارية في المقام الأول وأن لا يتم بأنواع جرى الحصول عليها على نحو ينتهك قوانين التصدير المعمول بها في الدولة. وأي إتجار بأصناف مدرجة في قائمة ما يتطلب تصريحاً من الدولة المستوردة والدولة المصدرة. ويتعين الحصول على شهادات أيضاً لإعادة تصدير هذه الأصناف.


الإتجار على نطاق تجاري في الأصناف المدرجة في التذييل الثاني مسموح به إن لم يكن ضاراً ببقاء الأنواع المعنية ولم يكن قد جرى الحصول على الصنف على نحو يتعارض مع قوانين التصدير المعمول بها في الدولة. ويجب الحصول على إذن بالتصدير ويجب أن يقدم الإذن إلى سلطات الجمارك في الدولة المستوردة.


ويتطلب الإتجار بالأصناف المدرجة في التذييل الثالث تصريح تصدير تصدره السلطة الإدارية في الدولة المُصدِّرة. ويجب أن يتحقق المستوردون من أن الشحنة مصحوبة بإذن تصدير، إذا كانت الشحنة من دولة تدرج الأنواع المعنية في التذييل الثالث، أو شهادة منشأ إذا كانت الشحنة من دولة أخرى.

اتفاقية روتردام


اتفاقية روتردام لعام 1998 بشأن تطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم المتعلقة بمواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية، التي لم تدخل حيز النفاذ بعد، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تداول المواد الكيميائية الخطرة في التجارة الدولية، وتشاطر المسؤولية تجاهها. وتنطبق الاتفاقية على المواد الكيميائية المحظورة أو الخاضعة لقيود شديدة وعلى مركبات مبيدات الآفات الخطرة جداً. وعلى نحو مماثل من حيث المبدأ لنظام الإخطار المسبق والموافقة المسبقة بموجب اتفاقية بازل، تعطي الاتفاقية البلدان المستوردة   سلطة تقرير ما إذا كانت ترغب في استيراد المادة الكيميائية أو حظرها نتيجة للتخوف من عدم القدرة على إدارتها بأمان. ولا يمكن تصدير مادة كيميائية ما إلا بموافقة مسبقة عن علم من جانب الطرف المستورد.


وترد في التذييل الثالث للاتفاقية عدة مبيدات آفات ومواد كيميائية صناعية يتعين مراقبتها لأسباب  صحية أو بيئية. ويجب أن يخطر كل طرف أمانة الاتفاقية بقراراته النهائية بشأن استيراد هذه المواد الكيميائية في المستقبل، مبيناً ما إذا كان هذا الطرف سيوافق أو يرفض هذه الواردات أو إذا كان سيوافق بموجب شروط معينة؛ أو يجب أن يقدم رداً مؤقتاً يوافق فيه موافقة مشروطة أو غير مشروطة أو لا يوافق على استيرادها؛ أو يجب أن يوفر بياناً يعلن فيه أن القرار قيد الدرس؛ أو يجب أن يقدم طلباً مكتوباً إلى الأمانة للحصول على مزيد من المعلومات أو يطلب إلى الأمانة المساعدة في تقييم المادة الكيميائية. ويجب أن تقدم الأطراف إلى الأمانة ردوداً تتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة في التذييل الثالث.


وإذا أخطر طرف الأمانة بأنه لن يوافق أو سيوافق بشروط على الاستيراد، فإنه يجب عليه في نفس الوقت أيضاً أن يحظر أو يُخضع لنفس الشروط استيراد تلك المادة الكيميائية من أي مصدر كان، وأن يحظر أو يخضع أيضاً لنفس الشروط إنتاج تلك المادة الكيميائية محلياً للاستخدام المحلي.


في حالة تصدير مادة كيميائية من أراضي طرف يحظر هذه المادة الكيميائية أو يخضعها لقيود شديدة، يجب على هذا الطرف أن يقدم إخطار تصدير للطرف المستورد، يتضمن: اسم المادة الكيميائية؛ بياناً يتعلق بالاستخدام المتوقع للمادة الكيميائية؛ ومعلومات عن التدابير الاحتياطية لتخفيف التعرض لهذه المادة الكيميائية وتخفيف انبعاثها في الجو. ويجب أن يقدم هذا الإخطار قبل الاستيراد وبعد اتخاذ الإجراء التنظيمي النهائي. إلا أنه يمكن لسلطات الطرف المستورد الوطنية المعنية أن تتخلى عن شرط تقديم شهادة تصدير. ويصبح إخطار التصدير غير مطلوب بعد إدراج المادة الكيميائية في التذييل الثالث، وبعد أن يقدم الطرف المستورد رداً إلى الأمانة بشأن تلك المادة الكيميائية وقيام الأمانة بتوزيع رد ذلك الطرف على جميع الأطراف الأخرى.


ومتى دخلت الاتفاقية حيز النفاذ، يجب أن يشجع المؤتمر منظمة الجمارك العالمية على تخصيص رمز جمركي محدد من رموز النظام الموحد لكل مادة كيميائية مدرجة في التذييل الثالث. وبعد تخصيص هذه الرمز للمادة الكيميائية، فإن وثائق الشحن يجب أن تحمل هذا الرمز عند تصديرها. ويجب أن تشترط الأطراف إخضاع المواد الكيميائية المدرجة في التذييل الثالث والمواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة تقييداً شديداً لدى تصديرها لشروط وضع العلامات عليها التي تكفل أن تتوفر على نحو ملائم المعلومات المتعلقة بالمخاطر و/ أو الأخطار على صحة الإنسان أو البيئة، مع مراعاة المعايير الدولية.

اتفاقية ستوكهولم


وُقعت اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية المستديمة (الثابتة) في عام 2001 ولم تدخل حيز النفاذ بعد. والهدف من الاتفاقية هو حماية صحة الإنسان والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة. ويتعين على الأطراف أن تحظر أو تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف إنتاج واستخدام المواد المدرجة في المرفق ألف للاتفاقية، واستيرادها وتصديرها. ويجب تقييد إنتاج واستخدام المواد الكيميائية المدرجة في المرفق باء. ويتعين أن تكفل الأطراف أيضاً عدم استيراد المواد المدرجة في المرفقين ألف وباء إلا للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً أو لاستخدام مسموح به لكل طرف وفقاً لما هو منصوص عليه إما في المرفق ألف أو المرفق باء. والمواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف، التي قد يوجد استثناء ساري المفعول لإنتاجها أو استخدامها لغرض محدد، لا يجوز تصديرها إلا بموجب شروط محددة. وينطبق هذا، بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية، على المواد الكيميائية المدرجة في المرفق باء التي يوجد استثناء ساري المفعول لإنتاجها أو استخدامها لغرض محدد أو لغرض مقبول.


ولا يجوز تصدير المواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف والمرفق باء إلا للتخلص منها على نحو سليم بيئياً أو إلى طرف مسموح له استخدام تلك المادة الكيميائية بموجب المرفق ألف أو المرفق باء، أو إلى جهة ليست طرفاً تقدم شهادة سنوية للطرف المُصدّر.


يجب أن يُحدّد في الشهادة الاستخدام المقصود للمادة الكيميائية وأن تشتمل الشهادة على بيان بأن الدولة المستوردة ملتزمة بحماية صحة الإنسان والبيئة من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقليل أو منع إطلاقها في البيئة، ويجب أن تتخذ الدولة إجراءات معينة لتخفيض النفايات والانبعاثات من المخزونات، أو إزالتها. وفي حالة مادة الـ.د.د.ت، وهي المادة الوحيدة المدرجة في المرفق باء حالياً، يجب أن تتعهد الدولة المستوردة بأن لا تستخدم هذه المادة إلا للسيطرة على نواقل الأمراض وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية. ويجب أن تتضمن الشهادة أيضاً نسخاً من التشريعات أو الأدوات التنظيمية أو المبادئ التوجيهية الإدارية أو المبادئ التوجيهية للسياسة المنطبقة.

بروتوكول كارتاخينا


اتُفق على بروتوكول كارتاخينا للأمن الأحيائي في عام 2000 ولكنه لم يدخل حيز النفاذ بعد. والهدف من البروتوكول هو الإسهام في كفالة توفير مستوى مناسب من الحماية في ميدان السلامة في نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المعدلة الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة التي قد تكون لها تأثيرات ضارة على الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. ويشدد البروتوكول بصورة خاصة على نقل الكائنات الحية المعدلة عبر الحدود. وأي تطوير أو مناولة أو نقل أو استخدام أو تحويل أو إطلاق لأية كائنات حية معدلة يجب أن يتم على نحو يحول دول تعريض التنوع البيولوجي للمخاطر أو يخفف من هذه المخاطر، على أن تؤخذ في الحسبان جميع المخاطر التي تهدد  صحة الإنسان.


يغطي إجراء الاتفاق المسبق عن علم استيراد الكائنات الحية المعدلة لإدخالها عمداً إلى البيئة ولكنه لا يغطي الكائنات الحية المعدلة الموجهة للاستخدام مباشرة كطعام أو علف أو للمعالجة. وبالنسبة للنوع الأول من هذه الصادرات، يتعين أن يخطر المُصدِّر كتابة سلطات الطرف المستورد الوطنية المختصة. ويجب أن يعترف الطرف المستورد باستلام الإخطار، وإن كان الإخفاق في ذلك لا يعني موافقة ضمنية على المواد المستوردة. وبعد ذلك، يتعين على الطرف المستورد أن يعلم كتابة الطرف المُخطر ومركز تنسيق السلامة البيولوجية للبروتوكول  إذا كان يمكن للنقل عبر الحدود أن يتم أم لا. ويجب على الطرف المستورد أن يوافق على المادة المستوردة بشروط أو بدون شروط، بما في ذلك بيان يبين كيف سيؤثر القرار على الواردات في المستقبل؛ أو يحظر الاستيراد؛ أو يطلب معلومات إضافية إما وفقاً لإطاره التنظيمي المحلي أو وفقاً للمرفق الأول للبروتوكول. ويجب أن يتخذ المستورد قراره بعد تقييم المخاطر، وإن كان بوسعه أن يُحمِّل الطرف المخطر تكاليف التقييم.


بالنسبة للكائنات الحية المعدلة المعدة للاستخدام المباشر كغذاء أو علف أو للمعالجة، فإن الإجراء مختلف إلى حد ما: إذ يتعين على أي طرف يتخذ قراراً بشأن الاستخدام المحلي لهذه الأنواع من الكائنات الحية المعدلة، التي قد تخضع لقواعد النقل عبر الحدود، أن يُعلم جميع الأطراف بقراره من خلال مركز تنسيق السلامة البيولوجية. ويجب أن يتضمن الإخطار جميع المعلومات المطلوبة بموجب المرفق الثاني للبروتوكول. ويجب أن تقدم أيضاً نسخ من أية قوانين أو لوائح تنظيمية أو مبادئ توجيهية وطنية تتعلق باستيراد الكائنات الحية المعدلة. وعدم توفر حقائق علمية ومعرفة علمية محققة بالنسبة لمدى الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المعدلة على الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام لا تمنع طرفاً ما من اتخاذ قرار بعدم السماح باستيراد هذه الكائنات.


ويتيح البروتوكول أيضاً للأطراف العمل وفقاً لإجراء مبسط: إذ يمكن لأي طرف أن يُعلم مركز تنسيق السلامة البيولوجية بالحالات التي قد يتم فيها نقل كائنات حية معدلة في الوقت الذي يقدم فيه الإخطار، أو يخطر المركز باستيراد كائنات حية معدلة مستثناة من إجراء الاتفاق المسبق عن علم، شريطة تطبيق تدابير ملائمة لكفالة أن يتم النقل المقصود عبر الحدود بأمان.


ويتعين أن تتخذ الأطراف التدابير اللازمة لكفالة أن تتم مناولة وتغليف ونقل الكائنات الحية المعدلة وفقاً لشروط السلامة، مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة. الوثائق المصاحبة لشحن الكائنات الحية المعدلة الموجهة للاستخدام المباشر كغذاء أو علف أو للمعالجة يجب أن تبين بوضوح أنه الشحنة قد تحتوي على كائنات حية معدلة وأنها ليست موجهة لإطلاقها عمداً في البيئة، ويجب أن تحدد أيضاً جهة يمكن الاتصال بها للحصول على مزيد من المعلومات. وبعد عامين من دخول البروتوكول حيز النفاذ، يجب أن تتفق الأطراف على شروط مفصلة، بما فيها مواصفات لتحديد هوية الكائنات الحية المعدلة وأية صفة فريدة تحدد هويتها.


ويجب تقديم معلومات أيضاً عن الكائنات الحية الدقيقة المخصصة لاستخدام مقيّد، تعرفها بوضوح على أنها كائنات حية معدلة، وتبين أية شروط لمناولتها وتخزينها ونقلها واستخدامها بأمان، وتحدد الجهة التي يمكن الاتصال بها للحصول على معلومات إضافية، بما في ذلك اسم وعنوان الشخص والمؤسسة المتلقيين لشحنة الكائنات الحية المعدلة. الكائنات الحية المعدلة المعدة للإطلاق في البيئة عمداً يجب أن تعرّف بوضوح أنها كائنات حية معدلة ويجب تحديد هويتها وسماتها وخصائصها ذات الصلة، بالإضافة إلى أية شروط لمناولتها وتخزينها ونقلها واستخدامها بأمان، والجهة التي يمكن الاتصال بها للحصول على مزيد من المعلومات، وعند الاقتضاء - اسم وعنوان المستورد والمُصدر؛ ويجب أن تكون مصحوبة أيضاً بإعلان ينص على أن النقل مستوف لشروط البروتوكول المنطبقة على المُصدر.


إذا انتهكت القواعد المحلية المنفذة لبروتوكول كارتاخينا في استيراد الكائنات الحية المعدلة، فإنه يتعين على الأطراف أن تفرض عقوبات على عمليات النقل عبر الحدود التي تنتهك هذه القواعد. وإذا حدثت عملية نقل غير قانونية عبر الحدود، فإنه يمكن للطرف المستورد أن يطلب إلى الطرف المنشأ أن يتخلص من الكائنات الحية الدقيقة بإعادتها إلى منشئها أو إتلافها. ويجب أن تعمل الأطراف على صياغة القواعد المتعلقة بالمسؤولية والأضرار بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ.

عملية كمبرلي المعنية بماس الصراعات


عملية كمبرلي لتحديد الإتجار بماس الصراعات واستئصاله استهلتها حكومة جنوب أفريقيا في أيار/ مايو 2000. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2000، وسع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 55/56 هذا العمل إلى وضع نظام وطني بسيط وعملي لإصدار الشهادات للماس الخام يستند في المقام الأول إلى النظم الوطنية لإصدار الشهادات والحد الأدنى من المعايير المتفق عليها دولياً.(
).


وحتى أواخر عام 2001، لم تكن العملية قد وضعت في صيغتها النهائية، ولكن عدة عناصر أساسية لنظام المراقبة آخذة في الظهور من المناقشات. ببساطة، ستقوم السلطات الوطنية بإصدار شهادات يجري  فحصها عند الاستيراد؛ ووضع ضوابط داخلية تشمل مشاركين من الصناعة وتتيح لطرف ثالث تدقيق إجراءاتها والتحقق منها.


وبموجب نظام عملية كمبرلي لإصدار الشهادات، ستكون السلطات الوطنية للبلدان التي يستخرج منها الماس ملزمة بإنشاء سلطة للاستيراد والتصدير مخولة إصدار شهادات منشأ تعرف بشهادة عملية كمبرلي، تقدم معلومات وفقاً لحد أدنى من معايير معينة تشهد أن منشأ الماس المُصدر منشأ قانوني ويمكن التحقق منه وتصادق على صحته. وترد تفاصيل معايير الحد الأدنى هذه في مرفق لمشروع اتفاق عملية كمبرلي، وإذا نجحت العملية فإن النظام سيمكن البلدان المصدرة من جباية عائدات ضريبية إضافية كبيرة. وبموجب هذا النظام، يجب أن يفرض جميع المشاركين في عملية كمبرلي شرطاً ينص على تقديم شهادة تثبت صحة المنشأ على نحو صحيح قبل السماح بتصدير الماس وعلى إرسال المعلومات الواردة في الشهادة بعد تسلمها بسرعة إلى السلطة المصدرة.


وينص النظام أيضاً على مراقبة مستقلة للضوابط على التجارة حيث تم التوصل إلى تفاهم فحواه أنه لا يمكن لأي نظام لتنظيم صناعة الماس ذاتياً أن يكون فعالاً إلا إذ نص على تدقيق مستقل وشفافية كاملة في المعاملات، بما فيها معاملات الماس الخام، وعلى جزاءات داخلية تفرضها الصناعة. ولكفالة التعاون والشفافية، يحدد النظام خطوط اتصال واضحة بين الأطراف وينص على التعاضد في التنفيذ.


وإحدى النقاط الواضحة التي من المرجح أن يختلف  فيها نظام كمبرلي عن الضوابط الأخرى على التجارة استخدام حاويات مقاومة للعبث بها مما يخفف من عبء الرصد أثناء النقل العابر.

دروس لمراقبة الإتجار غير المشروع


الاتفاقان البيئيان المتعددا الأطراف اللذان تتعلق معظم الخبرة بهما، وهما اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض واتفاقية بازل، يتطلبان شهادات ورقية أو وثائق متنقلة تصاحب السلع التي يجري الإتجار بها. وإحدى نقاط الضعف الرئيسية بالنسبة لكلا النظامين هي أن الوثائق نفسها تكتسب قيمة كنتيجة لذلك، مما يفتح المجال أمام الاحتيال والسرقة، والفساد في إصدارها. وتزوير التصاريح التي تصدر بموجب اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض مشكلة شائعة، لا سيما بالنسبة للمنتجات العالية القيمة، مثل الكافيار. كما أن سرقة وبيع الوثائق غير المعبأة يقوض النظام، حيث يعتقد أن معظم الإتجار غير القانوني في النفايات الخطرة ينطوي على استخدام وثائق مزورة.


وتكمن نقطة ضعف رئيسية ثانية في عدم وجود نظام تدقيق مزدوج منهجي للوثائق والشهادات. ويقوم المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة، الذي كان منظمة غير حكومية وأصبح الآن جزءاً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، برصد الإتجار المشروع الذي يتم لا بموجب اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض فحسب، بل أيضاً بموجب عدد آخر من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مثل اتفاقية بون بشأن الأنواع المهاجرة، ويتلقى نسخاً من جميع تصاريح الاستيراد والتصدير التي يتم إصدارها. ويكشف التدقيق البسيط للتصاريح أحياناً وجود احتيال، مع أن التحقيق في الإتجار غير المشروع ليس جزءاً من ولاية المركز. إلا أن اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض تفتقر إلى وجود نظام شامل ومستقل لرصد إصدار واستخدام التصاريح للتحقق من صحتها أو نظام مركزي للإبلاغ عن المعلومات، وهي تشترك في ذلك مع جميع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى. من جهة أخرى ينبغي أن تنص عملية كمبرلي بشأن ماس الصراعات على إجراء للتدقيق المزدوج الذي قد يثبت أنه أكثر فعالية.


وتكمن نقطة ضعف ثالثة في عدم وجود نظام تدقيق مزدوج منهجي لمقارنة الوثائق بالمواد المشحونة فعلاً. ولا يتسنى سوى تفتيش جزء صغير جداً من كمية السلع الضخمة التي يجري تداولها في الإتجار الدولي. ومن الواضح في حالة اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض أنه توجد مشاكل في التعرف على وجه صحيح على الأنواع من بين حوالي 000 25 نوع مدرج في قوائم الأنواع المهددة بالانقراض. وبالنسبة لاتفاقية بازل،  كثيراً ما يصعب تمييز النفايات الخطرة من النفايات غير الخطرة؛ وفي الحقيقة، يتم أحياناً خلط نوعي النفايات معاً عن عمد. وفي حالة هذه النفايات، يوجد أيضاً تردد مفهوم من جانب مسؤولي الجمارك في فحص هذه النفايات.


وحتى في البلدان المتقدمة جداً، من الواضح أنه يساء استخدام نظام التصاريح المتعلق باتفاقية الإتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض. وفي تحليل لواردات الولايات المتحدة الأمريكية من خشب الماهوغاني في عام 1997 وعام 1998 (
) - خشب الماهوغاني هي أكثر أنواع الأخشاب المدرجة في الاتفاقية تداولاً في التجارة الدولية – قُدّر أن  25 في المائة على الأقل من الأخشاب المنشورة المستوردة، تبلغ قيمتها أكثر من 17 مليون دولار سنوياً، جرى الإتجار بها على نحو غير قانوني. ولا يشمل هذا الرقم الإتجار الذي لم تبلغ عنه سلطات الجمارك في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك كثيراً.

المرفق الثالث
مصفوفة القرار بشأن المواد المستنزفة للأوزون ومنتجات/ معدات المواد المستنزفة للأوزون المصادرة***
	معدات تقوم على المواد المستنزفة للأوزون مثل الثلاجات ومكيفات الهواء، إلخ.
	منتجات تحتوي على مواد مستنزفة للأوزون، مثل علب الهباء الجوي والمواد الرغوية والدهان، إلخ.
	المواد المستنزفة للأوزون، مثل  المركبات الكلورية الفلورية الكربونية المستخدمة في التبريد، بروميد الميثيل، إلخ.
	الخيارات

	يتحمل المُستورد تكلفة إعادة التصدير

 مخاطر تهريبها ثانية إذا لم يكن تعديلها والتخلص منها ممكناً
	يتحمل المُستورد تكلفة إعادة التصدير

 مخاطر تهريبها ثانية إذا لم يكن التخلص منها ممكناً
	يتحمل  المُستورد تكلفة إعادة التصدير

 مخاطر تهريبها ثانية إذا لم يكن بيعها في المزاد العلني والتخلص منها ممكناً
	إعادة التصدير
إلى بلد المنشأ أو إلى أي بلد طرف يرغب في استيراد السلع المصادرة ويحق له استيرادها بصورة قانونية

	إذا لم يكن استيراد المعدات القائمة على مواد مستنزفة للأوزون محظوراً
· في العادة لا توجد حصص مخصصة للواردات من المعدات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون
· يتعين تجنب زيادة اعتماد البلد على المواد المستنفدة للأوزون
	إذا كان استيراد المنتجات المحتوية على مواد مستنزفة للأوزون غير محظور

· في العادة لا توجد حصص مخصصة للمنتجات المستوردة المحتوية على مواد مستنزفة للأوزون يتعين تجنبها
	إذا لم يكن استيراد المواد المستنزفة للأوزون محظوراً

· تحل محل الواردات القانونية
	البيع في مزاد علني

إلى مستورد مرخص واقتطاع الكمية من حصة المُستورد


	تتحمل تكاليف التعديل التحديثي الجهة التي قامت باستيراد المعدات بصورة غير قانونية أو المستورد المرخص الذي اشترى المعدات من الجمارك
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	تعديل تحديثي إلزامي

للمعدات القائمة على مواد مستنزفة للأوزون من قبل شركة صيانة مرخصة

	استعادة المواد المستنزفة للأوزون والموائع التي يمكن استخدامها قبل التخلص من المعدات لإعادة استخدام هذه المواد أو التخلص منها إذا كان التعديل التحديثي غير ممكن
	استعادة المواد المستنزفة للأوزون قبل التخلص منها لإعادة استخدامها أو التخلص منها (هذا غير ممكن بالنسبة لمواد الدهان أو المواد الرغوية)
	إذا كانت تكنولوجيا الإتلاف التي أقرها بروتوكول مونتريال متوفرة 

· إذ لم يكن بيعها في المزاد العلني ممكناً
	التخلص من السلع المصادرة أو إتلافها

· تتحمل التكاليف الجهة التي قامت باستيراد السلع بصورة غير قانونية أو الجمارك

· ينبغي تطبيق ممارسات إدارة النفايات السليمة

	إذا لم تكن إعادة تصديرها أو بيعها في المزاد العلني أو إدخال تعديل تحديثي عليها أو التخلص منها ممكنة

· يتعين تجنبها
	إذا لم تكن إعادة التصدير أو البيع في المزاد العلني أو التخلص منها ممكنة 

· يتعين تجنبها
	إذا لم تكن إعادة التصدير أو البيع في المزاد العلني أو التخلص منها ممكنة

· يتعين تجنبها
	التخزين لمدة طويلة

خيار وسطي مكلف للجمارك ويتطلب حلاً نهائياً



ملاحظة: المواد المستنزفة للأوزون الموجودة في المنتجات أو المعدات المستوردة لا تدخل في حساب استهلاك البلد من المواد المستنزفة للأوزون لأنها تكون قد دخلت بالفعل في استهلاك البلد المُصدّر/المنتج. 
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